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 افتراض الركن المعنوي في الجرائم الماسة بالنظام البيئي

Assumption of the moral pillar of crimes 

against the ecosystem 
 يوسف بوشي .د
  -جامعة ابن خلدون بتيارت-كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 طالب دكتوراه حقوق سنة ثالثة  منور؛ هاني
 .جامعة ابن خلدون تيارت

 

 
إنّ عملية معالجة الركن المعنوي في الجريمة البيئية تنطلق في الأصل ابتداء من 

أساس الحقيقة الثابتة لا على مجرد الافتراض، أي البحث في مدى توافر الإرادة الآثمة على 
من خلال تحليل الجانب النفسي والشخصي المرتبط بالجاني، حسب ما تتطلبه مقتضيات 
السياسة الجنائية الحديثة، إلّا أنّه ونظرا للطابع الفني والتقني للحماية القانونية في المجال 

تخرج عن الأصول العامة التي يحكمها قانون البيئي، فإن المساءلة الجنائية في هذا المجال 
 .العقوبات، إذ يجوز افتراض الخطأ في جانب الجاني

 هذا الافتراض يجد أساسه في التشريع، كما يجد مجاله في القضاء
 الركن المعنوي ، الجريمة البيئية، افتراض الخطأ :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
The process of dealing with moral element in environmental 

crime is originally based on a study of the availability of the 

wrongdoing-a fact that is not presumptuous- that is, by analyzing the 

personal and psychological aspect associated with the offender, as 

required by the requirements of modern criminal policy. However, 

given the technical and technical nature of legal protection in the 

environmental field, criminal responsibility in this area goes beyond 

the general principles governed by the penal code, since the wrong 

may be presumed on the part of the offender. 

This assumption is found in legislation, and it has its scope in the 

judiciary. 

Keywords: moral pillar, environmental crime, presumption of error 

 2019/01/02تاريخ النشر -2018/12/20تاريخ القبول  - 2018/09/03تاريخ الارسال 



ISSN: 2170-1849  البحوث العلمية في التشريعات البيئيةمجلة 

EISSN: 2602-7178 1629السنة 01: عددال 60: مجلدال 

 

119 

 
 

  
:ةــــــــــــمقدم   

أن ال   ركن المعن  وي ه  و من  اط تحق  ق المس    ولية  ن المعل  وم، وكم  ا ه  و ثاب  تم  
، غير أَنَّ لكل قاعدة اس تثناءات ق د (لا قيام لجريمة بدون خطأ )هالجنائية، والقاعدة أنّ 

تفرض ها اعتب  ارات واقعي  ة كطبيع  ة الش  يء ذات ه أو قانوني  ة يخ  الف به  ا المش  ر  القواع  د 
يئ  ي يش  ذّ ف  ي ذل    ع  ن تل    ، و لا يك  اد الق  انون الجن  ائي الب1العام  ة لاعتب  ارات معين  ة

الاعتبارات، على وصف أن الج رائم البيئي ة إنّم ا تِّعبع ر ع ن ك ل وض ع، أو فع ل ينته   
حرمة طبيعة النظام البيئي أو القواعد القانونية التي تنظمه، والتي تِّعَدُّ سَلَفاً من طرف 

عي يعط ي خصوص  ية للق انون الجن ائي البيئ  ي ف ي جانب ه الموض  و  وه ذا. الدول ة ذاته ا
ويقتض  ي مع  ه البح  ث ف  ي  معالج  ة المظ  اهر الت  ي تعب  ر ع  ن ض  عف ال  ركن المعن  وي 
خروج ا ع ن القواع د العام  ة، لا س يما ف ي ح الات افت  راض الخط أ ف ي مواجه ة مرتكب  ي 

 .الجرائم البيئة
إنّ عملي  ة معالج  ة ال  ركن المعن  وي ف  ي الأص  ل تنطل  ق ابت  داء م  ن البح  ث ف  ي 

أي م    ن خ    لال تحلي    ل الجان    ب  –افتراض    ا  حقيق    ة لا –م    دى ت    وافر المس    ل  الآث    م 
الشخص  ي والنفس  ي الم  رتبط بالج  اني، حس  ب م  ا تتطلب  ه مقتض  يات السياس  ة الجنائي  ة 
الحديثة، وم ع ذل   ف إن عوام ل ع دة ق د أجب رت ف ي كثي ر م ن الح الات معالج ة ال ركن 
المعن  وي للجريم   ة م   ن منظ  ور تش   ريعي وقض   ائي م   ن زاوي  ة موض   وعية، ت   ربط ال   ركن 

لفع  ل الم  ادي عل  ى خ  لاف الأص  ل مم  ا ترت  ب علي  ه ض  عف القيم  ة الحقيق  ة المعن  وي با
وعليه نتساءل عن الطبيعة القانونية لل ركن المعن وي ف ي الج رائم الماس ة . 2لهذا الأخير

 بالبيئة؟ وما خصوصية افتراض الركن المعنوي وتطبيقاته في الجريمة البيئية؟ 
والتط رق إل ى ( المبح ث الأول)اضانطلاقا من هذا وجب البح ث ف ي ماهي ة ه ذا الافت ر 

 (.المبحث الثاني)صور هذا الافتراض بمفهومه الموسع في الجرائم البيئية 
 ماهية افتراض الركن المعنوي في الجريمة البيئية: المبحث الأول

ليس   ت الجريم   ة ظ   اهرة مادي   ة بحت   ه قوامه   ا الفع   ل ويث   اره، ولكنّه   ا ك   ذل  كي   ان 
ون الجن  ائي الح  ديث المب  دأ المعب  ر عل  ى أن مادي  ات نفس  ي، وم  ن ثَ  مَّ اس  تقر ف  ي الق  ان
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الجريم   ة لا تنش   ل مس    ولية ولا تس   توجب عقاب   ا م   ا ل   م تت   وافر إل   ى جانبه   ا العناص   ر 
النفسية التي يتطلبها كيان الجريمة، وتجتمع هذه العناصر في ركن يختص بها يحمل 

 .3 (الركن المعنوي للجريمة)اسم 
ذل  ش أن أغل ب الج رائم الأخ رى الت ي يتخ ذ فيه ا إنّ الجريمة البيئية شأنها في 

، وق د يتخ ذ 5(الخط أ غي ر المقص ود)، و4(الخط أ القص دي)الركن المعنوي فيه ا ص ورة 
صورة ثالثة تعبر عن دمج لص ورتي الخط أ القص دي والخط أ غي ر المقص ود، وه و م ا 

 يق    يم 7، إلا أن هن    ا  اتج    اه ف    ي القض    اء المق    ارن6(بالقص    د المتج    اوز)يعب    ر عن    ه 
المس ولية الجنائية على جريمة تلويث البيئة على أساس الص فة المادي ة دونم ا اعتب ار 

، خروجا عن المبدأ المستقر ف ي 8للجانب المعنوي الذي يربط الفاعل بماديات الجريمة
، فالمش  ر  ق  د يخ  رج ع  ن (ب  أن لا جريم  ة ب  دون خط  أ)المب  ادا العام  ة للق  انون الجن  ائي 

ن  ة أش  خاص، س  واء ك  انوا ف  اعلين أص  ليين أو مس  اهمين دون تل   القواع  د المألوف  ة لإدا
توافر قصد جنائي، ودون إمكانية نفي ذل  الخطأ، مم ا ييي ر م ن خصوص ية وطبيع ة 

 .9الركن المعنوي في مثل هذا النو  من الجرائم إلى الحد الذي يجعل منه مفترضا
 إن افت   راض ال   ركن المعن   وي اس   تثناء م   ن أص   ل م   ن أص   ول النظري   ة العام   ة
للجريم  ة، وه   و اس   تثناء يختل   ف موق   ف الفق   ه بش  أنه ب   ين م ي   د و راف   ض، بحي   ث يج   د 
نطاقه في حوصلة الجرائم التنظيمية الت ي تس توعب الج رائم الاقتص ادية وج رائم حماي ة 

 .10البيئة وغيرها، والتي كثيرا ما تتأثر بالسياسات التشريعية للدول
س  اس الق  انوني أو التس  بيب ولق  د ج  اءت ه  ذه النظري  ة كنتيج  ة حتمي  ة لبل  ورة الأ

ال  ذي تبن  ى علي  ه ج  رائم المس   ولية المطلق  ة، كحلق  ة م  ن سلس  لة تت  ابع النظري  ات الت  ي 
حاول  ت س  د ثي  رة ع  دم تطل  ب ال  ركن المعن  وي ف  ي ج  رائم المس   ولية المطلق  ة، كنظري  ة 

 .11المخاطر ثم نظرية الإهمال الخاص وصولا إلى فكرة الخطأ المفترض
الفلس  فة القانوني  ة لفك  رة افت  راض مجم  ل ط  رق إل  ى عل  ى ه  ذا الأس  اس وج  ب الت

( المطل   ب الأول)ال   ركن المعن   وي ف   ي الج   رائم المادي   ة، لا س   يما الج   رائم البيئي   ة منه   ا 
العناصر القانونية التي تحكم هذا الافتراض للركن المعنوي ف ي الجريم ة والحديث عن 

 (.المطلب الثاني) البيئية
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لتطـور فكـرا افتـراض الـركن المعنـوي فـي الجريمـة الفلسفة القانونية : المطلب الأول
 البيئية

الخط أ القص دي والخط أ غي ر )لا ش  أن عدم اشتراط الخط أ بمفهوم ه الواس ع 
لقي    ام المس    ولية الجنائي    ة ف   ي الج    رائم البيئي   ة، والاكتف    اء بعناص   ر ال    ركن ( المقص   ود

طبيع  ة ه  ذه  الم  ادي لإلق  اء الل  وم عل  ى الج  اني و إخض  اعه للج  زاء الجن  ائي يجع  ل م  ن
الج  رائم ج  رائم مادي  ة بحت  ة تتس  م بخصوص  ية ف  ي الق  انون الجن  ائي قائم  ة عل  ى أس  اس 
الافت   راض ف   ي جانبه   ا المعن   وي، مم   ا يتح   تم معه   ا لزوم   ا البح   ث ف   ي النظري   ات الت   ي 

والنظري   ات القائل   ة بض   رورة ( الف   ر  الأول)تس   تبعد ال   ركن المعن   وي ف   ي الإج   رام البيئ   ي
 (.الفر  الثاني)ذا النو  من الجرائم توافر الركن المعنوي في ه

 النظريات التي تستبعد الركن المعنوي في الإجرام البيئي:الفرع الأول
القاع  دة الأساس  ية ف  ي التش  ريعات الجنائي  ة الحديث  ة ه  ي قي  ام المس   ولية الجنائي  ة عل  ى 

 أم ا الاس تثناء فه و(. لا جريم ة ب دون خط أ)أساس توافر الركن المعنوي، إعمالا لمب دأ 
ف   ي بع   ض الج   رائم، حس   ب م   ا تناولت   ه بع   ض  12التحل   ل م   ن تطل   ب ال   ركن المعن   وي

ونظري      ة المس       ولية ( أولا)الفلس      فات القانوني      ة ف      ي ه      ذا المجال،كنظري      ة المخ      اطر
 (.ثانيا)الموضوعية

 نظرية المخاطر:أولا
الواقع أن أساس نظرية المخاطر يعود إلى الحلول التي س اقها الق انون الم دني 

لية المدني  ة ف ي ح الات معين  ة وبش روط مح ددة، فالج  اني ف ي ه ذه الحال  ة بش أن المس  و 
يِّقب   ل عل   ى الس   لو  المحظ   ور اس   تهتارا بالمص   لحة العام   ة ف   ي س   بيل تحقي   ق أغ   راض 
شخصية، فيقع بذل  عن تقصير في تحقيق النتيجة الخط رة الت ي ك ان بإمكان ه تجنبه ا 

 .13من قبول مخاطر النشاطلأنه كان يحتمل وقوعها، وهذا بطبيعته تعبير عن نو  
واليالب في مجال الحماية الجنائية أن المشر  لا يتوسع في جرائم الخط ر، عك س م ا 
ه   و علي   ه الح   ال ف   ي الق   انون الجن   ائي البيئ   ي، وذل     بس   بب تراخ   ي وق   و  النتيج   ة أو 
الضرر في مثل هذا النو  من الج رائم إل ى م دة طويل ة ق د تص ل إل ى س نوات، كم ا أن 

انها أن تظهر في مك ان وزم ان غي ر ال ذي تح دد بهم ا الس لو  الإجرام ي، النتيجة بإمك
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أي يق  ع النش  اط ف  ي مك  ان وف  ي زم  ن م  ا وتتحق  ق النتيج  ة ف  ي مك  ان وزم  ان يخ  ر، مم  ا 
يستحيل معه إثبات الركن المعنوي في كثير م ن الأحي ان للق ول بقي ام الجريم ة البيئي ة، 

ن الم ادي مقرون ا ب الركن الش رعي دونم ا مما يدفع بالقاضي الجنائي إلى الاكتفاء بالرك
 . 14اعتبار للعنصر المعنوي

وال  دافع لقب  ول مث  ل ه  ذا الن  و  م  ن المس   ولية ب  دون خط  أ ه  و الاهتم  ام ب  إلزام 
الأفراد الذين يقوم ون بنش اطات ترافقه ا مخ اطر الإض رار بالمص الم العام ة والمص الم 

والحيط  ة والتبص  ر، وذل    الخاص  ة داخ  ل المجتم  ع أن يلتزم  وا ب  أكبر ق  در م  ن الح  ذر 
بجع   ل العقوب   ة أم   را حتمي   ا ف   ي مواجه   ة ك   ل انته   ا  للقواع   د القانوني   ة المنظم   ة لتل     

 . 15النشاطات
 نظرية المسؤولية الموضوعية:ثانيا

ه   ي مس    ولية قائم   ة عل   ى مج   رد علاق   ة الس   ببية ب   ين الس   لو  الص   ادر ع   ن 
م الص   لة النفس   ية ب   ين الفاع   ل والنتيج   ة الإجرامي   ة، الت   ي تحقق   ت دون البح   ث ف   ي قي   ا

 . 16الفاعل والفعل الذي يمكن أن يأخذ صورة الخطأ القصدي أو الخطأ غير القصدي
وله ذا ف إن فك رة ال  ركن المعن وي وفق ا لنظري ات المس   ولية الجنائي ة لا يك ون مفهوم  ا إلا 

، ف لا مح ل لاعتب ار ال ركن 17في نطاق الجرائم التقليدي ة، وج رائم الخط أ غي ر القص دي
ال ذي ييل ب علي ه الط ابع الم ادي وف ق ( التج ريم الق انوني الص رف)في مج ال المعنوي 

، فه  ي ج  رائم ض  رر يتطل  ب المش  ر  ف  ي ركنه  ا الم  ادي الإض  رار 18فلس  فة ه  ذا الاتج  اه
الفعل    ي ب    الحق أو المص    لحة مح    ل الحماي    ة القانوني    ة، مث    ل م    ا ن    ص علي    ه المش    ر  

بحماي ة البيئ ة ف ي إط ار  المتعل ق 01-10من ق انون رق م  011 19الجزائري في المادة
التنمية المستدامة، لكن عيب هذه النظري ة أنه ا لا تتس ع لاحت واء جمي ع الج رائم البيئي ة 

 .التي ترتكب أحيانا عن طريق العمد أو ما يجاوزه
 النظريات التي تتطلب الركن المعنوي في الإجرام البيئي:الفرع الثاني

اتج  ه جان  ب يخ  ر م  ن الفق  ه بخص  وص الج  رائم المادي  ة، لا س  يما ف  ي الج  رائم 
البيئي   ة إل   ى الاحتف   اظ بمب   دأ الخط   أ، م   ع إض   فاء بع   ض المرون   ة علي   ه، بحي   ث ح   اول 
تحدي  د النط  اق الج  ائز الخ  روج علي  ه لم  ا ه  و ج  اري الح  ال علي  ه ف  ي الأص  ول العام  ة 
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والمعنوي  ة للجريم  ة للق  ول بت  وفر للق  انون الجن  ائي المس  توجب اجتم  ا  العناص  ر المادي  ة 
، بحيث سنحاول إبراز ذل  من خلال التطرق إلى نظرية الخطأ ذو 20مس ولية الجاني

والكلام عن نظري ة ان دماج ال ركن المعن وي ف ي النش اط الم ادي ( أولا)الطبيعة الخاصة 
 (.ثالثا)تمهيدا لعرض نظرية الخطأ المفترض محل الدراسة والبحث( ثانيا)

 ة الخطأ ذو الطبيعة الخاصةنظري:أولا
تجاذبت ه ذه النظري ة ع دت تص ورات، ابت دأت بالبح ث ف ي أس اس التفرق ة ب ين 

وص   ولا إل   ى تبن   ي فك   رة الأخ   ذ ( أ)الخط   أ الجن   ائي والخط   أ المك   ون للجريم   ة المادي   ة 
بالخطأ اليسير أو الجهل بالقانون في الجريمة البيئي ة عل ى اعتباره ا ص ورة م ن ص ور 

 (.ج)وصولا إلى فكرة قبول المخاطر( ب)الجرائم المادية
 نظرية التمييز بين الخطأ الجنائي والخطأ المكون للجريمة المادية: أ

تقوم هذه النظرية على أساس أن الركن المعنوي عنصر لازم في كافة الجرائم 
المرتكب ة ع  ن قص د أو ع  ن طري ق الخط  أ غي ر المقص  ود، عل ى أن الج  رائم الت ي تأخ  ذ 

والج نم الت ي م ن طبيعته ا تق وم بمج رد ارتك اب الفع ل الم ادي فيه ا، وص ف المخالف ات 
 .21وطبيعة الخطأ في هذا النو  الأخير من الجرائم هو خطأ مخالفة القانون

ويظه     ر الخط     أ التنظيم     ي أساس     ا ف     ي ج     رائم الإهم     ال أو ج     رائم المس      ولية 
طأ المطلوب المطلقة، التي تختلف عن المس ولية الجنائية العادية من حيث درجة الخ

في كل منهما، إذ أن جرائم المس ولية المطلق ة أو م ا أص طلم علي ه بج رائم المس  ولية 
الموض  وعية تق  وم عل  ى إهم  ال م  ن ن  و  خ  اص، يتس  م بط  ابع الش  دة أي إهم  ال العناي  ة 

 . 22الواجبة بمعيارها المرتفع، أو التقصير في موجب الرقابة والعناية
 (قانونالجهل بال)نظرية الخطأ اليسير : ب

أس   اس ه   ذه النظري   ة التفرق   ة ب   ين طبيع   ة الخط   أ اليس   ير والخط   أ الجس   يم ف   ي 
الجريم    ة المرتكب    ة، إل    ى درج    ة اعتب    ار ب    أن الخط    أ ف    ي الج    رائم الت    ي تأخ    ذ وص    ف 
المخالفات والجنم له ما يميزه عن ج رائم الجناي ات، س واء ردت ه ذه الطبيع ة الخاص ة 

عبر عن العناصر المعنوية، أو إلى محل للركن المعنوي إلى درجات تفاوت الخطأ الم
الخط  أ ذات  ه، وه  و رأي يفتق  ر إل  ى الص  واب، ك  ون أن أص  حاب ه  ذه النظري  ة ي  رون أن 
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ه  ذا الن  و  م  ن الخط  أ يس  بق ارتك  اب الفع  ل الم  ادي المتمث  ل ف  ي إهم  ال المخ  الف ف  ي 
معرف     ة ح     دود م     ا ل     ه وم     ا علي     ه، وك     أن الرابط     ة النفس     ية  تق     وم خ     ارج العناص     ر 

 .23الموضوعية
 نظرية خطأ قبول المخاطر: ج

وي  رى ه  ذا الاتج  اه أن الج  اني يقب  ل النتيج  ة المجرم  ة فق  ط كنتيج  ة موازي  ة لم  ا 
، إلا أن النتيج  ة ف  ي الج  رائم الماس  ة 24يري  د، وقبول  ه ه  ذا يع  د ن  و  م  ن قب  ول المخ  اطر

، مم ا يق ود إل ى 25بالنظام البيئي تشمل كل ما ينجم من ض رر أو خط ر ح ال أو يج ل
لأخ ذ بفك  رة قب ول المخ  اطر ليس ت م ك  دة ب دليل أن  ه لا ينبي ي التس  وية ب  ين الق ول ب  أن ا

 . 26صورتي القصد الاحتمالي والخطأ بتبصر في نطاق هذا النو  من الإجرام
 نظرية اندماج الخطأ بالركن المادي:ثانيا

تقوم هذه النظرية على أساس أن الخطأ قائم وموجود في الجرائم المادية، لكنه 
ف   ي الس   لو  الإجرام   ي المحظ   ور قانون   ا، إذ أن الياي   ة المرج   وة م   ن  مس   تتر ومن   دمج

المش  ر  غالب  ا ف  ي تج  ريم المخالف  ات ه  و حماي  ة نظ  ام المجتم  ع وتحقي  ق أمن  ه، بحي  ث 
يك ون مج  رد ارتك  اب الس  لو  أو الفع ل الم  ادي إثبات  ا لقي  ام ال ركن المعن  وي م  ا ل  م يثب  ت 

، فالخط  أ 27ب أنص  ار ه  ذه النظري  ةنفي  ه ب  القوة الق  اهرة، فالخط  أ إذن يخ  الط الفع  ل حس  
يذوب في الفعل المكون للجريم ة ذات ه، بحي ث يص بم م ن المتع ذر الفص ل بينهم ا لان 
الجريمة في هذه الحال ة مادي ة تتك ون م ن فع ل خ اطل يع د ف ي ذات ه دل يلا عل ى نق ص 

 . 28في الاحتياط، والقول بعدم مراعاة نصوص القانون يعد في ذاته خطأ
 المفترضنظرية الخطأ :ثالثا

ن ك    ان ذل      س    ائيا ف    ي العق    ل  –ل    يس ميس    ورا ف    ي الق    انون عل    ى ال    دوام " وا 
فص ل خط أ الج اني ع ن فعل ه الم ادي، إذ أن اليال ب الأع م أن يك ون ه ذا  –والمنطق 

، لك  ن تج  د نظري  ة الخط  أ المفت  رض كيانه  ا 29"الفع  ل المج  رم ه  و مظه  ر الإرادة الآثم  ة
حاول  ة التوفي  ق ب  ين القواع  د التقليدي  ة ال  ذي يس  عى إل  ى م 30ف  ي توجه  ات الفق  ه الح  ديث

للمس   ولية الجنائي  ة وقواع  د المس   ولية الجنائي  ة المتعلق  ة ب  الجرائم المادي  ة، إذ ي  رى ه  ذا 
الاتجاه بأن النو  الثاني من المس  ولية لا يش ذ ع ن القواع د العام ة، إلا أن ه يق وم عل ى 
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مكون لل ركن الم ادي خطأ تنظيمي يجعله مفترض بحكم القانون بمجرد وقو  السلو  ال
 .31للجريمة حسب ما تفرضه طبيعة الجريمة المادية ذاتها

إن الق   ول بفك   رة الإهم   ال ذي الطبيع   ة الخاص   ة، يس   تقل بنظري   ة س   بقت إل    ى 
كم ا س بق الإش ارة إلي ه، إذ أن الإهم ال يأخ ذ وص ف -الوجود نظرية الخط أ المفت رض 

رة التقص  ير بواج  ب العناي  ة الح  د الأدن  ى للخط  أ الموج  ب للمس   ولية الجنائي  ة، ف  ي ص  و 
 .32بمعيارها المرتفع كتعبير عن الإهمال المتشدد في درجته

ويك ون وج  ه الالت  زام بالحيط ة والح  ذر المعب  ر ع ن واج  ب العناي  ة ف ي مث  ل ه  ذا 
الن     و  م     ن الج     رائم محص     لة أم     رين اثن     ين، الأول يعب     ر ع     ن نت     ائج الخب     رة الفني     ة 

بق   ا للص   ول المتع   ارف عليه   ا المتخصص  ة الت   ي تفت   رض ممارس   ة الش   خص عمل   ه ط
مهني  ا، والث  اني واج  ب مراع  اة ح  دود الس  لو  حس  ب م  ا ه  و مح  دد بنص  وص الق  وانين 
والتنظيم ات، بحي  ث يقت  رن الخط  أ ف  ي ه  ذه الح الات ب  ذات الفع  ل الم  ادي، في ل  ف مع  ه 

 .33وحدة عضوية يصعب في القانون تجزئتها
ي ال ركن الم ادي وهو الرأي الذي ذهب إلي ه أص حاب نظري ة الخط أ المن دمج ف 

ب  القول أن الإهم  ال الك  امن ف  ي ذات النش  اط الم  ادي ه  و مظه  ر الخط  أ الجن  ائي، وه  و 
 .34بالضرورة خطأ مفترض

ومثل ذل  مثلا ما أخذ به المشر  الجزائري في نطاق القانون الجنائي البيئ ي، 
حي   ث عم   د إل   ى تج   ريم النش   اط الملح   ق بالض   رر بالوس   ط البح   ري أو بالمنش    ت ف   ي 

المتعل ق بحماي ة البيئ ة ف ي إط ار التنمي ة المس تدامة،  01-10من ق انون  99 35المادة
والذي كان مرده إلى أمرين اثنين أولهما هو افتراض من له صلة بذل  مهنيا بإمكانية 
وقو  مثل هذه الأضرار، مما يقتض ي مع ه لزوم ا مراع اة جان ب الحيط ة والح ذر أثن اء 

الأنظم  ة المفروض  ة قانون  ا  حس  ب م  ا نص  ت مزاول  ة النش  اط، والث  اني ض  رورة مراع  اة 
 .من نفس القانون 75 36عليه المادة
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العناصر القانونية التـي تحكـم افتـراض الـركن المعنـوي فـي الجريمـة : المطلب الثاني
 البيئية

ويقص   د به   ا العناص   ر القانوني   ة المقوض   ة للمج   ال الق   انوني المش   رو  لاحت   واء 
ة البيئي ة م ن خ لال التع رض لمح ل الافت راض فكرة افتراض الركن المعنوي ف ي الجريم 

ث  م نخل  ص إل  ى بي  ان ( الف  ر  الث  اني)والح  ديث ع  ن مش  روعية الافت  راض ( الف  ر  الأول)
 (.الفر  الثالث)حدود هذا الافتراض 

 محل افتراض الركن المعنوي في الجريمة البيئية:الفرع الأول
مادي  ة، لا س  يما إنّ م  ن أه  م م  ا يواج  ه البح  ث بش  أن الافت  راض ف  ي الج  رائم ال

الج  رائم البيئي  ة ه  و مض  مون أو مح  ل الاقت  راض، إذ أن ق  وام المس   ولية الجنائي  ة يق  وم 
على الركن المعنوي والأهلية الجنائية، مما يقتضي توضيم أن فك رة الافت راض لا تق ع 
على جميع العناصر الذهني ة للفاع ل، فالأهلي ة الجنائي ة وان ك ان قوامه ا العق ل، وبل و  

انوني   ة حس   ب م   ا حددت   ه أحك   ام الق   انون الجن   ائي، إلا أنه   ا تس   تبعد أن تك   ون الس   ن الق
مح     لا للافت     راض، وك     ذل  الش     أن بالنس     بة لحري     ة الاختي     ار س     واء ألحق     ت بش     روط 

 . 37المس ولية، أو بعناصر الركن المعنوي
إن م     دلول الافت     راض ينص     ب عل     ى ال     دلائل المعنوي     ة ذات الطبيع     ة غي     ر 

ال دلائل المادي ة الملموس ة والمحسوس ة ع ن طري ق الح واس، إذ على خلاف , الملموسة
أن اس     تظهار وبي     ان ال     دلائل المعنوي     ة لا يك     ون إلا م     ن خ     لال التأم     ل والافت     راض 
والاحتمال للوصول في النهاية إلى وجود علاقة منطقية بين نفسية الجاني و عناص ر 

رادة ك  ل م  ا تعل   ق ، ش  رط أن يس   تثنى م  ن ذل    الأهلي  ة وحري   ة الإ38الجريم  ة المرتكب  ة
س واء ارتكب ت عل ى -الأمر بجريمة مادية، مثل ما هو الحال علي ه ف ي الج رائم البيئي ة 

 .39-أساس الخطأ القصدي أو فيما عداه
ويترت   ب عل   ى ذل     أن   ه إذا قب   ل القض   اء دف   ع المس    ولية الجنائي   ة بن   اء عل   ى 
الأس باب المرتبط ة ب الإرادة الواعي  ة الح رة، كم ا ه و الح  ال ف ي ح الات الجن ون وص  ير 
الس   ن والق   وة الق   اهرة والإك   راه وحال   ة الض   رورة، ف   إن ذل     لا يعن   ي البت   ة من   ه الس   ما  
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ذل    أن الخط  أ بذات  ه وح  ده م  ن يك  ون  بإثب  ات عك  س قرين  ة الخط  أ بمفهوم  ه الموس  ع،
 .40محلا للافتراض

 مشروعية افتراض الركن المعنوي في الجريمة البيئية: الفرع الثاني
تتحدد مشروعية افتراض ال ركن المعن وي ف ي الإج رام البيئ ي م ن خ لال مراع اة 

و الخ  روج ع  ن ( أولا)الأص  ول الثابت  ة ف  ي الق  انون الجن  ائي، كاص  طدامه بقرين  ة الب  راءة
 (.ثانيا)المبدأ القائل بشخصية العقوبة أو شخصية المساءلة الجنائية

 أثر مشروعية افتراض الركن المعنوي على قرينة البراءا: أولا
إنّ الق  ول ب  اللجوء إل  ى فك  رة افت  راض ال  ركن المعن  وي ف  ي الج  رائم الت  ي تنط  وي 

ن ة على جانب من الخصوص ية، ومهم ا كان ت الاعتب ارات في ه تع ارض ص ريم م ع قري
 الب  راءة الت  ي أقرته  ا العه  ود والمواثي  ق الدولي  ة وجمي  ع اتفاق  ات حق  وق الإنس  ان المكرس  ة
دس  توريا، وحجّ  ة ذل    أن  ه يف  تم الب  اب واس  عا أم  ام اس  تنتاج القص  د م  ن بقي  ة الأرك  ان 
الأخ رى وه و م  ا يعب ر ع ن الاص  طدام الص ريم بمقتض يات العدال  ة الجنائي ة الت ي ت  رى 

 .41والتخمين لا يصم لثبوت الإدانةبأن مجرد الافتراض 
وتتع  ارض فك  رة مش  روعية افت  راض ال  ركن المعن  وي ف  ي الجريم  ة البيئي  ة بقرين  ة 
ب  البراءة م  ن ج  انبين، أولهم  ا م  ن حي  ث طبيع  ة نص  وص التج  ريم ف  ي الجريم  ة البيئي  ة 

والث اني م ن حي ث ت أثير ه ذه القواع د الموض وعية ( أ)بالخصوص التف ويض التش ريعي 
 (.ب)ثبات الجنائيعلى قواعد الإ

 من حيث التفويض التشريعي في نطاق التجريم البيئي: أ
بالنظر إلى خصوصية نصوص وقواع د حماي ة البيئ ة، تج د أن المش ر  كثي را  

م  ا يورده  ا عل  ى بي  اض ف  ي ص  يية م  ا  يص  طلم علي  ه ب لي  ة التف  ويض التش  ريعي ف  ي 
طات التنفيذي ة أو الإداري ة أين يفسم المجال واسعا للس ل. نطاق التجريم الجنائي البيئي

في إقرار بعض النصوص المجرمة في المج ال البيئ ي نظ را لم ا تتس م ب ه ه ذه الج رائم 
يصعب التحكم فيها، وفي ذل  اصطدام واضم بمب دأ ش رعية الج رائم  42من طابع فني

 .43و العقوبات، مخلّا بدقة ووضو  قواعد التجريم في شقها المادي والمعنوي
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 القواعد الموضوعية على قاعدا الإثبات الجنائيمن حيث تأثير :ب
إنّ القاعدة العامة في الإثبات الجنائي أنّ الأحكام تبنى على الجزم واليقين ولا 
تبنى على مجرد الظ ن و الاحتم ال، إذ أن ك ل ش   يفس ر لص الم الم تهم، و إلا الت زم 

ي الجزائري الذي ، وهو ما ذهب إليه الم سس الدستور  44القضاء بالحكم ببراءة المتهم
ك  ل ش  خص يعتب  ر بريئ  ا حت  ى تثب  ت جه  ة " 45م  ن الدس  تور 75ن  ص ب  ذل  ف  ي الم  ادة 

قضائية نظامي ة إدانت ه، ف ي إط ار محاكم ة عادل ة ت  من ل ه الض مانات اللازم ة لل دفا  
 ".عن نفسه

جويلي    ة  10وه    و م    ا أكدت    ه محكم    ة التعقي    ب التونس    ية بقراره    ا الص    ادر ف    ي 
لا يكفي أن تكون التهم ة مت وفرة الأرك ان القانوني ة " ر أنه، إذ جاء في هذا القرا0991

نم  ا لاب  د م  ن وج  ود ال  دليل الص  حيم والك  افي لنس  بتها للم  تهم، حت  ى  م  ن حي  ث المب  دأ وا 
تتجه م اخذته جزائيا من أجلها وتسلط عليه العقوبة المستوجبة قانونيا انطلاقا من أن ه 

لأص   ل الب   راءة إل   ى أن تثب   ت لا يعاق   ب الش   خص إلا م   ن أج   ل جريم   ة قص   دية، وأنّ ا
فالتعلي  ل باس  تنتاجات مبني  ة عل  ى مج  رد الافت  راض لا يكف  ي لتبري  ر ثب  وت " ،46"الإدان  ة

 .47"إدانة المتهم
وه   و م   ا ذه   ب إلي   ه القض   اء المص   ري إذ رأت المحكم   ة الدس   تورية العلي   ا ف   ي 

م    ن ق    انون  097مص    ر بع    دم دس    تورية م    ا نص    ت علي    ه الفق    رة الأول    ى م    ن الم    ادة 
التي تقض ي بمعاقب ة رئ يس تحري ر الجري دة أو المح رر المس  ول ع ن قس مها  العقوبات

ال  ذي حص  ل في  ه النش  ر، إذا ل  م يك  ن ثم  ة رئ  يس تحري  ر بص  فته ف  اعلا أص  ليا للج  رائم 
الت ي ترتك  ب بواس  طة ص  حيفته، ك  ون أن طبيع  ة ه  ذه المس   ولية مفترض  ة تخ  الف مب  دأ 

الش  خص إلا ع  ن الجريم  ة شخص  ية المس   ولية الجنائي  ة ال  ذي يقض  ي بع  دم مس   ولية 
التي ارتكبها أو ساهم فيها بوصفه شريكا في ارتكابها، كما أن طبيعة هذا التجريم في ه 

 .48خروج على مبدأ أصل البراءة الذي يوجبه الدستور المصري
ن ك   ان لا يتف   ق م   ع مب   دأ قرين   ة الب   راءة إلا أن   ه لا ين   ال م   ن  إلا أن افت   راض الخط   أ وا 

ناء، والافت  راض وس يلة قانوني  ة لا يس تطيع المش  ر  الاس  تيناء المب دأ الم  ذكور لأن ه اس  تث
 .49عنها لمواجهة مثل هذا النو  من الجرائم، ما دام أنه يستخدم في أضيق الحدود
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أثــر مشــروعية افتــراض الــركن المعنــوي علــى المســؤولية عــن فعــل ال يــر فــي :ثانيــا
 الجرائم البيئية

ص   مم عليه   ا وينف   ذها عل   ى الجريم   ة ثم   رة جه   د ش   خص بمف   رده، يفك   ر فيه   ا وي
أس   اس أنه   ا مش   روعه الإجرام   ي وح   ده، بحي   ث يت   وافر ف   ي حق   ه تحق   ق ال   ركن الم   ادي 

، فقواعد قانون العقوبات تقوم على مبدأ أساسي 50والمعنوي حتى يمكن مسائلته جنائيا
مقتضاه أن المس ولية الجزائية شخصية، إلا أن نطاق الج رائم البيئي ة ل ه م ا يب رره م ن 

مت  ى  51نط  اق المس   ولية المفترض  ة ع  ن التص  رفات الص  ادرة ع  ن اليي  ر حي  ث اتس  ا 
انطوت على تهديد خطير بالبيئة، بحيث تقام مس ولية شخص ل م بش كل أو ب  خر ف ي 

 .52ارتكاب الجريمة ضد البيئة
 حدود افتراض الركن المعنوي في الجريمة البيئية:الفرع الثالث

الجريم  ة البيئي  ة م  ن خ  لال واج  ب ت  تلخص ح  دود افت  راض ال  ركن المعن  وي ف  ي 
مراع  اة الأوج  ه الت  ي يمك  ن أن يق  ع عليه  ا ال  نص الجن  ائي، ف  إذا أش  ار المش  ر  ص  راحة 
إلى افتراض الركن المعنوي، فلا مناص من التنصل من ذل ، أما في حالة ما تطل ب 
المشر  صراحة بتطلب الخطأ العمدي أو الخطأ غير العمدي فلا مج ال للح ديث ع ن 

ركن المعن   وي لقي   ام الجريم   ة، أم   ا إذا الت   زم المش   ر  الص   مت حي   ال ص   ور افت   راض ال   
الخط  أ الواج  ب توافره  ا وتع  ذر الكش  ف ع  ن مقص  ده م  ن خ  لال تحلي  ل ال  ركن الم  ادي 
للجريمة فيمكن للقضاء إقامة قرينة إثبات لصالم النيابة العامة في مثل هذا النو  م ن 

 .53بات العكسالجرائم، شريطة أن تكون هذه القرينة قابلة لإث
 صور افتراض الركن المعنوي في الجريمة البيئية:المبحث الثاني

يأخ   ذ افت   راض ال   ركن المعن   وي ف   ي الجريم   ة البيئي   ة أهميت   ه م   ن حي   ث تس   هيل 
مهم     ة القاض     ي ف     ي الإثب     ات الجن     ائي، ك     ون أن أغل     ب الج     رائم البيئي     ة تفتق     ر ف     ي 

ط الفاع    ل بمادي    ات نصوص    ها إل    ى الص    ياغة الص    ريحة لل    دلائل المعنوي    ة الت    ي ت    رب
 .الجريمة

كم     ا أن طبيع      ة بع      ض الج      رائم وخطورته     ا عل      ى الأم      ن الع      ام والمص      الم 
الاقتص ادية للدول ة أدّت بالمش ر  إل ى اعتب  ار بع ض التص رفات وحي ازة بع ض الأش  ياء 
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تشكل قرينة على اقتراف جرائم محددة، وينبي ي عل ى م ن وج ه إلي ه ع بء الإثب ات أن 
 .54المساءلة الجنائيةيثبت حسن نيته للتنصل من 

وبذات الاتجاه أخذ القانون الجنائي البيئي، إذ ارتأى أن مس ولية المتسبب في 
، عل  ى 55الأض  رار البيئي  ة إنم  ا يع  د م  ن قبي  ل المس   ولية القائم  ة عل  ى الخط  أ المفت  رض

ه   ذا الأس   اس فإن   ه يلاح   ظ ب   أن فك   رة افت   راض ال   ركن المعن   وي تأخ   ذ وجه   ين، تتجل   ى 
ف  ي ح  ين تأخ  ذ الثاني  ة ص  ورة ( المطل  ب الأول)فت  راض التش  ريعي الأول  ى ف  ي ص  ورة الا
 (.المطلب الثاني)الافتراض القضائي 

 الافتراض التشريعي للركن المعنوي في الجريمة البيئية:المطلب الأول
إن اتسا  مجال التجريم في المجال البيئي وتأثره بالسياسة العام ة للدول ة الت ي 

بس     ط العناي     ة المش     ددة ف     ي حماي     ة الأم     ن تس     عى ف     ي كثي     ر م     ن  الأح     وال إل     ى 
ق    د أوج    د مظ    اهر وح    الات  56(حماي    ة البيئ    ة أو الث    روة الطبيعي    ة للدول    ة)الاقتص    ادي

متع  ددة لت  دخل المش  ر  ف  ي التنص  يص عل  ى بع  ض ال  دلائل المعنوي  ة الت  ي ترم  ي إل  ى 
إدان  ة مقت  رف الجريم  ة بش  كل ص  ريم يتوج  ب مع  ه افت  راض س  وء الني  ة مطلق  ا كأس  اس 

 ولية الجنائية، مما يدفع المتهم أو الجاني إلى إثبات عكس ذل   و إلا ك ان لقيام المس
مح لّا لددان  ة مس  تحقا للعق  اب، مم  ا يقتض ي أولا التعري  ف ب  الافتراض التش  ريعي لل  ركن 

والح  ديث ع  ن ص  ور الافت  راض التش  ريعي ( الف  ر  الأول)المعن  وي ف  ي الجريم  ة البيئي  ة 
 (.فر  الثانيال)للركن المعنوي في الجريمة البيئية

 تعريف الافتراض التشريعي للركن المعنوي: الفرع الأول
ق  د يك  ون أس  اس الافت  راض ف  ي ال  ركن المعن  وي التش  ريع ذات  ه، إذ يع  رف عل  ى 

أن  ه مجم  ل الح  الات الت  ي يحتم  ل فيه  ا المش  ر  ت  وافر الإث  م الجن  ائي، لوج  ود مظ  اهر "
ص  احبها ع  بء إثب  ات يك  ون عل  ى أساس  ها م  ن المقب  ول افت  راض س  وء الني  ة، وتحمي  ل 

عكس  ها، ويمك   ن رده  ا إل   ى حي  ازة أش   ياء معين   ة، أو اتخ  اذ مواق   ف تثي  ر ش   كوكا ح   ول 
 .57"مسل  المتهم

ينصرف هذا النو  من الافتراض للركن المعنوي إلى مضمون القاعدة الجنائية 
، بحيث ينبني ه ذا الافت راض عل ى الص لة (كقاعدة موضوعية)في جانبها الموضوعي 
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و  الإجرام ي المعاق  ب علي  ه والجان ب ال  ذهني والنفس  ي ال ذي ي  ربط ب  ين ب ين وق  و  الس  ل
الفاعل والنشاط الم ادي، ف لا يك ون ف ي مق دور الج اني أن يثب ت عك س ه ذا الافت راض 

 .58الذي افترضه المشر 
إن نظري    ة الخط    أ المفت    رض كقاع    دة موض    وعية يمك    ن أن تس    توعب غالبي    ة 

لج  رائم المادي  ة والمس   ولية الموض  وعية، الأفك  ار الت  ي ت  داولتها النظري  ات ف  ي مج  ال ا
، إذ أن افتراض الخطأ ما هو في حقيقة الأمر إلا 59ونظرية اندماج الخطأ في النشاط

إقام  ة قرين  ة عل  ى الخط  أ، بي  د أن الق  رائن ف  ي مج  ال الق  انون الجن  ائي يق  ع تناوله  ا م  ن 
را ف ي ص ياغة زاويتين، الأولى حين يتم توظيفها كقاعدة إثبات، والثانية ح ين تلع ب دو 

أو أن الفاع ل ( أولا)، بحي ث يمك ن رده ا إل ى حي ازة أش ياء معين ة60القواعد الموض وعية
 (.ثانيا)أوجد نفسه في وضع معين

 حيازا أشياء معينة:أولا
يق  در المش  ر  أحيان  ا أن حي  ازة بض  ائع أو أدوات أو منتج  ات معين  ة م  ن ش  أنه  

أم  ارات ت  دل عل  ى افت  راض س  وء أن تثي  ر دلالات أو  -وفق  ا للمج  رى الع  ادي للم  ور–
النية لدى الفاعل مما يقتضي معه تحميله عبء الإثبات للتنصل من الجرم المنس وب 

م  ثلا، والمح  دد لكيفي  ات  62ص  وص الت  ي ج  اء به  ا الق  رار ال  وزاري المش  تر فالن. 61إلي  ه
حيازة المواد الإشعاعية لأغراض طبية في إطار حماية البيئ ة م ن التل وث الإش عاعي، 
حي  ث أس  ند ه  ذا الق  رار حي  ازة واس  تعمال الم  واد الإش  عاعية والأجه  زة الت  ي تتول  د عنه  ا 

الأطب  اء والص  يادلة والبيولوجي  ون، : إش  عاعات أيوني  ة لأش  خاص مختص  ين ب  ذل ، وه  م
لأسنان، من الذين يعتمدهم وزير الصحة، أي أنه إذا لم يتحقق في الشخص وجراحو ا

الح  ائز له   ذه الم   واد الص   فة الت  ي اش   ترطها ال   نص الق   انوني فإن  ه يك   ون مح   لا للاته   ام 
والإدانة على أساس الخطأ المفترض، بحيث لا يمكن ه التنص ل م ن المس اءلة الجنائي ة 

 .63وفق تل  الاعتبارات
 سلوك المتهم: ثانيا

وق  د يك  ون الافت  راض يع  ود لأس  باب تتعل  ق بمواق  ف معين  ة أوج  د الفاع  ل نفس  ه 
فيه  ا فيك   ون مح  لا للمس   اءلة الجنائي  ة ف   ي إط  ار الج   رائم الماس  ة بالنظ   ام البيئ  ي عل   ى 
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أساس الخطأ المفترض، ومثل ذل  كأن ييف ل الش خص ال ذي يح وز عل ى م واد مش عة 
بحماي   ة البيئ   ة بموج   ب تص   ريم  أو أجه   زة إش   عاعية بتبلي     و إخط   ار ال   وزير المكل   ف

 .64يشمل جميع مواصفات المواد ومكان تواجدها
أو ك   أن يخ   الف الفاع   ل مقتض   يات الأحك   ام القانوني   ة المتعلق   ة بالحماي   ة م   ن 

، الت  ي تس  توجب 01-10م  ن الق  انون رق  م  77الم  واد الكيمياوي  ة الم  ذكورة ف  ي الم  ادة 
لبيئ  ة ف  ي عملي  ات نق  ل حص  ول الحص  ول عل  ى ت  رخيص مس  بق م  ن ال  وزير المكل  ف با

 .وتحميل النفايات الموجهة لليمر في البحر
م  ن الأحك  ام المنظم  ة للنش  اط المنجم  ي ف  ي  051ومث  ل ذل    ف  ي ن  ص الم  ادة 

يعاق    ب ك    ل م    ن يق    وم ف    ي "  17-01رق    م  65البح    ر الت    ي ج    اء به    ا ق    انون المن    اجم
 المج     الات البحري     ة الجزائري     ة بنش     اط منجم     ي للبح     ث أو الاس     تيلال دون ت     رخيص

دج إل   ى  0.111.111منجم   ي ب   الحبس م   ن س   نة ال   ى ث   لاث س   نوات وبيرام   ة م   ن 
أي أن عدم الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط المذكور قرينة " دج 0.111.111

عل  ى افت  راض ال  ركن المعن  وي المثب  ت لقي  ام ال  دلائل المعنوي  ة الت  ي حمل  ت الفاع  ل إل  ى 
 .ارتكاب الجرم
 لمعنوي كقاعدا موضوعية في التجريم البيئيصور افتراض الركن ا: الفرع الثاني

إن نقط  ة الارتك  از أو الب  دء ف  ي القاع  دة الموض  وعية  ف  ي مث  ل ه  ذا الن  و  م  ن 
الجرائم أنها تقوم على فكرة الراجم اليالب أو اختيار أقوى الاحتم الات المتص ورة بن اء 

ن الواقع  ة عل  ى ت  وافر واقع  ة معين  ة، فيتخي  ر المش  ر  أق  وى الاحتم  الات وي  ربط بين  ه وب  ي
 .66الم كدة بصلة ضرورية من خلال صياغة القاعدة القانونية

أي أن الخطأ القصدي والإهمال مفت رض وجودهم ا ف ي ه ذه الحال ة، حي ث أن 
الفاع   ل يع   د مس    ولا بن   اء عل   ى ارتكاب   ه النش   اط الم   ادي للفع   ل الج   رم، وقرين   ة الخط   أ 

ق د أخ ذ ه ذا الخط أ ف ي  كقاعدة موضوعية لا تعن ي الع ودة ف ي إنك ار الخط أ، فالمش ر 
عل ى أس اس أنه ا أق وى الاحتم الات الت ي  67الحسبان عند صياغة القاعدة الموض وعية

يمك  ن اس  تنباطها م  ن ارتك  اب الس  لو  المج  رم، أي أن القرين  ة كان  ت ه  ي الباع  ث وراء 
 .68وضع القاعدة القانونية، ولكنها لم تظهر عند صياغة تل  القاعدة
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ض نص  وص التج  ريم ف  ي نط  اق حماي  ة المح  يط وق  د أورد المش  ر  الجزائ  ري بع  
" م ن ق انون العقوب ات   110والبيئة، مثل م ا ن ص علي ه ف ي الفق رة الأول ى م ن الم ادة 

يعاق   ب ب   الحبس م   ن عش   رة أي   ام عل   ى الأق   ل إل   ى ش   هرين عل   ى الأكث   ر وبيرام   ة م   ن 
، وف  ي أي دون مقتضـىك ل م ن قت  ل : دج أو بإح دى العق  وبتين 05111إل ى  0111

للجر أو الركوب أو الحمل أو مواش ذات قرون أو خراف ا أو م اعز أو أي ة  مكان دوابا
داب      ة أخ      رى أو كلاب      ا للحراس      ة أو أس      ما  موج      ودة ف      ي الب      ر  أو الأح      واض أو 

 ...".الخزانات
"  69من قانون حماي ة البيئ ة ف ي إط ار التنمي ة المس تدامة 00وكذا نص المادة 

وبيرام     ة م      ن خمس      ة ألاف  يعاق     ب ب      الحبس م     ن عش      رة أي     ام إل      ى ثلاث     ة أش      هر،
أو بإح      دى ه      اتين ( دج 71.111)إل      ى خمس      ي أل      ف دين      ار ( دج 7.111)دين      ار

أو أس اء معامل ة حي وان داج ن أو ألي ف أو  دون ضروراالعقوبتين فقط، كل من تخلى 
محب   وس، ف   ي العل   ن أو الخف   اء أو عرض   ه لفع   ل ق   اس، وف   ي حال   ة الع   ود تض   اعف 

تع   ددة المص   الم نلم   س م   ن أح   د أوجهه   ا عناي   ة ، والياي   ة م   ن ه   ذا التج   ريم م"العقوب   ة
المشر  بحماية عناصر الثروة ومنع المحيط من التلوث، حيث شدد المشر  في وضع 
العقوبة دون أن يشير إلى الجانب النفسي للفاع ل أو مس ل  الإرادة الآثم ة دلال ة عل ى 

 .70افتراض الركن المعنوي بكل صوره أثناء صياغة القاعدة الموضوعية
فرق القرينة كقاعدة موضوعية عن نظيرتها كقاع دة إثب ات أن ه ف ي الحال ة وما ي

م  ن العناص ر الشخص ية، ب دليل أن المش ر  يض  ع  71الأول ى تك ون القرين ة أكث ر تج ردا
قاعدة عامة، تستبعد كل إمكانية لإثبات العكس، كم ا يص رف فيه ا النظ ر للاعتب ارات 
الت  ي تتعل  ق بالج  اني أو الفاع  ل مرتك  ب الج  رم، إذ تك  ون القرين  ة أساس  ا أح  د مب  ررات 

ج ة أن المش ر  قاعدة التجريم، أي أنها تسهم في الإثبات بحك م الق انون وقوت ه، إل ى در 
يعاق  ب عل  ى الواقع  ة الت  ي تأك  د ح  دوثها دون النظ  ر إل  ى م  ا إذا كان  ت الواقع  ة الأخ  رى 

 .72التي ترتبط بها بالضرورة قد حدثت بالفعل
ومثل ذل  ما ذهب إليه المشر  الجزائري في نطاق الجرائم البيئية الت ي ترتق ي 

ب ر فع لا إرهابي ا أو يعت"مك رر 05م ن الم ادة   0إلى وص ف الجناي ات ف ي ن ص الفق رة 
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تخريب   ا، ك   ل فع   ل يس   تهدف أم   ن الدول   ة والوح   دة الوطني   ة والس   لامة الترابي   ة واس   تقرار 
الاعت داء عل ى المح يط أو :...الم سسات وسيرها العادي ع ن طري ق أي عم ل غرض ه

إدخال م ادة أو تس ريبها ف ي الج و أو ف ي ب اطن الأرض أو إلقائه ا عليه ا أو ف ي المي اه 
الإقليمية من شأنها جعل صحة الإنس ان أو الحي وان أو البيئ ة الطبيعي ة  بما فيها المياه

، حيث لم يتطرق المشر  البتة إلى الإشارة إلى مس ل  الإرادة الآثم ة ف ي ..."في خطر
ص  لب ال  نص، مم  ا تع  ين مع  ه افت  راض المش  ر  لل  ركن المعن  وي ح  ال ص  ياغة ال  نص 

 .صر الخطأ الجنائيالجنائي وذل  من خلال السكوت الصريم إلى بيان عنا
أن ه عن دما يفت رض الق انون فه و يعط ي " ولعل عبارة مونتسكيو الت ي يق ول فيه ا

. 73"للقاض ي قاع  دة ثابت  ة، ولك  ن عن  دما يفت  رض القاض  ي ف  إن الأحك  ام تص  بم تحكمي  ة
وه ذا م ا يس وق إل  ى تعزي ز التوض يم ف  ي مف رق الص ور الت  ي يأخ ذها الافت راض لل  ركن 

عام ة وف ي الق انون الجن  ائي البيئ ي خاص ة، إذ أن ه يأخ  ذ  المعن وي ف ي الق انون الجن  ائي
ص   ورتين، تظه   ر الأول   ى ف   ي ص   ورة الافت   راض التش   ريعي الت   ي تطب   ق بطابعه   ا ف   ي 
مض  مون الإثب  ات كقاع  دة موض  وعية كم  ا س  بق بيان  ه، ف  ي ح  ين تأخ  ذ الص  ورة الثاني  ة 

بيان ه مظهر الافتراض القضائي الذي يظه ر ف ي الافت راض كقاع دة إثب ات كم ا س يأتي 
 .في المطلب  الثاني من هذا المبحث

 الافتراض القضائي للركن المعنوي في الجريمة البيئية:المطلب الثاني
فكون أن القاضي ل م يع د مج رد أداة لإدارة ". لا افتراض إلا بنص" القاعدة أنه

مَ  ال ص  لاحياته ف  ي تفس  ير النص  وص وفه  م علّته  ا قب  ل  العدال  ة الجنائي  ة م  ن حي  ث إصعح
لا يكس  به س  لطة تع  ديل قواع  د المس   ولية الجنائي  ة ال  ى المس   ولية المفترض  ة،  تطبيقه  ا

ن كان يجوز ل ه استخلاص ها واس تنباطها بم ا لا يتن افى م ع المق رر قانون ا ف ي إط ار  وا 
الش  رعية الجنائي  ة، فيح  قّ ل  ه الاعتم  اد عل  ى الق  رائن المادي  ة كأس  اس لافت  راض ال  ركن 

 .74صد الجنائيالمعنوي للتيلب على صعوبة إثبات الق
وعليه يمكن إسقاط ذل  في الجريمة البيئي ة م ن خ لال بي ان تعري ف الافت راض 

والحديث عن صور افت راض ( الفر  الأول)القضائي للركن المعنوي في الجريمة البيئية
 (.الفر  الثاني)الركن المعنوي كقاعدة إثبات في الجريمة البيئية
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 لركن المعنوي في الجريمة البيئيةتعريف الافتراض القضائي ل: الفرع الأول 
ينص  رف الافت  راض القض  ائي لل  ركن المعن  وي ف  ي الج  رائم المادي  ة عام  ة وف  ي 

( كقاع  دة إثب  ات)الج  رائم البيئي  ة خاص  ة إل  ى إعم  ال الش  ق الإجرائ  ي للقاع  دة الجنائي  ة 
على خلاف الص ورة الس ابقة، بحي ث لا يزي د ع ن كون ه مج رد نق ل لع بء الإثب ات م ن 

نياب  ة العام  ة خروج  ا عل  ى حك  م أص  يل م  ن الأحك  ام العام  ة ف  ي الإثب  ات عل  ى كاه  ل ال
، عل  ى مراع  اة أن يك  ون ف  ي (افت  راض الخط  أ)ول  يس ( افت  راض الب  راءة)الجن  ائي وه  و 

، بينم   ا ينص   رف ف   ي معظ   م 75ح   دود ض   يقة وبش   روط معين   ة ف   ي مج   ال ج   رائم العم   د
 .76الأحوال إلى قبوله في الجرائم غير العمدية

كقاعدة إثبات يمك ن فيه ا للج اني أن ينف ي الج رم ع ن نفس ه  إن افتراض الخطأ
بإثب ات عك س القرين ة القائم  ة ف ي مواجهت ه، فطبيع ة ه  ذا الافت راض لا تزي د ع ن كونه  ا 
تخفيف لوطأة عبء الإثبات ال ذي ينتق ل م ن كاه ل النياب ة العام ة إل ى مرتك ب الج رم، 

مج  ال الج  رائم الت  ي بحي  ث يقب  ل ه  ذا الافت  راض ف  ي ح  دود ض  يقة وبش  روط معين  ة ف  ي 
ترتك  ب عل  ى أس   اس الخط  أ القص  دي، فح   ين يمك  ن قبول  ه ف   ي الج  رائم المرتكب  ة عل   ى 
أساس الخطأ غير القصدي في اليالب الأعم كما هو جاري عليه في مخالفة الق وانين 

، وك   أن ه   ذا ال   رأي يقب   ل القرين   ة 78، فه   و افت   راض أملت   ه ض   رورات عملي   ة 77والل   وائم
لخطأ ولا يقبل القرينة القضائية الت ي يقيمه ا القض اء دون س ند القانونية البسيطة على ا

 .79تشريعي على وجود هذا الخطأ
ولق  د أش  ار المش  ر  الجزائ  ري إل  ى ذل    بص  ريم ال  نص ف  ي بع  ض النص  وص 
الإجرائي  ة المتعلق  ة بالإثب  ات الجن  ائي ف  ي الم  واد الجنائي  ة البيئي  ة أم  ام م  ن تت  وفر ف  يهم 

المتعلق ة  051 80النيابة العامة، ومث ل ذل   ن ص الم ادةصفة الضبط القضائي، وأمام 
بالنشاط المنجمي في البحر، إذ اعتبر المشر  أن حجية المثبتة لهذه المخالفات قائم ة 

 .إلى غاية إثبات العكس
إذا ف  الافتراض القض  ائي لل  ركن المعن  وي يظه  ر ف  ي عملي  ة توظي  ف القض  اء الجن  ائي 

ن طري  ق اللج  وء إل  ى ق  رائن واقعي  ة تس   مم لإج  راءات الإثب  ات بص  ورة غي  ر مباش  رة ع   
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بإثب  ات عنص  ر غي  ر معل  وم م  ن خ  لال إثب  ات عنص  ر يخ  ر معل  وم، به  دف اس  تخلاص 
 .، كما سيتم توضيحه من خلال التطبيقات التالية81القصد

ــاني ــرع الث ــي المســؤولية عــن : الف ــات ف ــوي كقاعــدا لثب ــركن المعن ــراض ال صــور افت
 الجرائم البيئية

الجنائي  ة المفترض  ة ل  يس إلّا رد فع  ل لقل  ق إجرائ  ي يتمث  ل إن الق  ول بالمس   ولية 
ف  ي الخش   ية م  ن أن ي    دي الت  زام القواع   د العام  ة ف   ي الإثب  ات إل   ى تفوي  ت الياي   ة م   ن 

، ف  لا يكف  ي ف  ي 82المص لحة الم  راد حمايته  ا م  ن ط رف المش  ر  م  ن أي س  لو  إجرام ي
ر أحيان    ا عن    د ، إلا أن إرادة المش    ر  تظه    83ه    ذه الحال    ة الح    رص والانتب    اه الع    اديين

ص ياغة ال نص مم  ا يجع ل الافت  راض للخط أ ال ذي يس  تند إلي ه القاض  ي الجزائ ي لإدان  ة 
، لك  ن ف  ي ح  الات كثي  رة وه  ي الوض  ع (أولا)الم  تهم إنم  ا مرجع  ه إل  ى الس  ند التش  ريعي

المناس   ب لنط   اق الج   رائم البيئي   ة تج   د أن الافت   راض القض   ائي يك   ون أساس   ا للمس   ائلة 
 (ثانيا)نص الصريم على ذل الجنائية حتى مع غياب ال

السند التشريعي أساس الافتراض القضائي للركن المعنـوي فـي الجريمـة البيئيـة :أولا
 (القاعدا العامة)

م  ن الم  ادة  5م  ن خ  لال تفس  ير ن  ص الفق  رة  -عل  ى س  بيل المث  ال–يظه  ر ذل    
دج كم  ا  05111إل  ى  0111يعاق  ب بيرام  ة م  ن " مك  رر م  ن ق  انون العقوب  ات 110

" أن يعاق  ب ب  الحبس م  ن عش  رة أي ام عل  ى الأق  ل إل  ى ش  هرين عل  ى الأكث  ريج وز أيض  ا 
دون أن كل من ألقى مواد ضارة أو سامة في سائل معد لشرب الإنسان أو الحيوانات 

أي بإمكان الفاعل إثب ات حس ن نيت ه ج راء الس لو  ...".تكون لديه نية الإضرار باليير
 . المخالف على أن الخطأ يأخذ وصف القرينة القانونية البسيطة التي يمكن نفيها

الافتراض القضائي للركن المعنـوي فـي الجريمـة البيئيـة فـي حالـة نيـاب سـند : ثانيا
 (الاستثناء)تشريعي

مت المشر  عن تحديد طبيعة العنصر المعنوي المطلوب لقيام يمكن تقدير ص
جرائم البيئة يعبر ع ن أكب ر خل ل ف ي الأس اس التش ريعي للجريم ة المادي ة، كون ه دع وة 
مستترة للقضاء للقول بوجود تشويه بمبدأ الإثم الجنائي أو الركن المعنوي، بحك م تعم د 
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جريم   ة المتعل   ق به   ا، وبحك   م المش  ر  التياض   ي ع   ن تطل   ب العنص   ر المعن  وي لقي   ام ال
الأس  لوب الارتج  الي المتتب  ع ف  ي ص  ياغة نص  وص التج  ريم ف  ي ع  دة مج  الات منه  ا م  ا 
يسع نطاق الجرائم الماسة بالنظام البيئي كأحد أنوا  هذه الج رائم المادي ة، مم ا يفص م 
على سياسة المشر  الجزائري في هذا الإطار أن ه يلتج ل إل ى افت راض ال ركن المعن وي 

 .84ا في نطاق الجرائم البيئيةافتراض
وكثي  رة ه  ي النص  وص الت  ي ج  اءت مج  ردة م  ن العناص  ر المعنوي  ة ف  ي إط  ار 
ن كان  ت ف  ي الحقيق  ة ه  ي  التج  ريم المتعل  ق بسياس  ة حماي  ة عناص  ر البيئ  ة والمح  يط، وا 

م  ن ( 7)الج  زء اليال  ب، ومث  ل ذل    م  ا نلمس  ه ف  ي ق  انون العقوب  ات ف  ي الفق  رة الخامس  ة
دج ويج  وز أن يعاق  ب ب  الحبس  5111إل  ى  0111بيرام  ة م  ن يعاق  ب " 151الم  ادة 

كل من ألقى أو وضع في الطري ق العم ومي أق ذارا أو :... لمدة ثلاثة أيام على الأكثر
كناس    ات أو مياه    ا ق    ذرة أو أي    ة م    واد أخ    رى ي     دي س    قوطها إل    ى إح    داث ض    رر أو 

 ".تتصاعد منها روائم ضارة بالصحة أو كريهة
إل ى  7111يعاق ب بيرام ة م ن (" 0)فقرته ا الأول ى ف ي 175وكذا نص الم ادة 

ك ل م ن : دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر  01111
تس   بب ف   ي م   وت أو ج   ر  حيوان   ات أو مواش   ي مملوك   ة لليي   ر وذل     نتيج   ة لإط   لاق 
 حيوانات م ذية أو مفترسة أو بسبب س رعة أو س وء قي ادة أو زي ادة حمول ة العرب ات أو

 ... ".الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب
ونجد مثل ذل  في بعض نصوص التجريم الخاصة التي لا تش ير ف ي اليال ب 
الأعم، وبنصوص مطلقة فضفاضة إلى العناصر المعنوية في الجريمة البيئية، كنص 

ة يتعرض كل من يقوم أثناء البحث عن المواد المعدني" من قانون المناجم 055المادة 
أو المتحج رة ف ي المج  الات البحري ة الجزائري  ة أو اس تيلالها، بص  ب أو ت ر  تس  رب أو 
حرق أو غمر في البحر، انطلاقا من المنش  ت أو التجهي زات المش ار إليه ا ف ي الم ادة 

أعلاه مواد أو منتوجات أو نفايات من ش أنها أن تل وث أو تعك ر أو تفس د المي اه  050
ي  ة الخاض  عة للق  انون الجزائ  ري أو يخ  الف حك  ام الق  انون أو المس  احات البحري  ة أو البر 

المتعل  ق بحماي  ة البيئ  ة ف  ي إط  ار التنمي  ة المس  تدامة، للعقوب  ات المنص  وص عليه  ا ف  ي 
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أو الاتفاقي   ات  الدولي   ة المتعلق   ة ب   التلوث البح   ري والت   ي ص   دقت /نف   س ه   ذا الق   انون و
 ".عليها الجزائر

" المتعل ق التوجي ه الفلاح ي  05-10رق م  85م ن الق انون 00وكذا نص الم ادة 
يعاق   ب ب   الحبس م   ن ش   هر إل   ى س   تة أش   هر وبيرام   ة م   ن مائ   ة وخمس   ين أل   ف دين   ار 

ك  ل م  ن يق  وم  بتعري  ة ( دج 711.111)إل  ى خمس  مائة أل  ف دين  ار( دج 071.111)
م  ن ه  ذا  10أراض  ي الرع  ي ون  ز  الأغطي  ة الحلفاوي  ة والنباتي  ة خلاف  ا لأحك  ام الم  ادة 

 ".القانون
ياغة نص وص التج ريم ف ي المج ال الجن ائي لم واد حماي ة البيئ ة ولقد جاءت ص

ف   ي إط   ار التنمي   ة المس   تدامة خالي   ة م   ن الدلال   ة عل   ى العناص   ر المعنوي   ة ف   ي أغل   ب 
الأح وال، كم ا أنه ا خاص ية أِّلبس ت به ا الكثي  ر م ن الق وانين الخاص ة ف ي ه ذا المج  ال، 

س تثناءا، والت ي يمك ن ف ي لكن هذا لم يمنع المشر  الجزائري أن يورد بع ض الح الات ا
للقض   اء أن يق   يم المس    ولية الجزائي   ة عل   ى أس   اس افت   رض الخط   أ ف   ي جان   ب مرتك   ب 
الج  رم، م  ع تق  ديم بع  ض الض  مانات الت  ي يمك  ن م  ن خلاله  ا التحل  ل م  ن الج  رم واثب  ات 
عك  س ذل   ، مم  ا يعط  ي الدلال  ة عل  ى أن افت  راض ال  ركن ف  ي مث  ل ه  ذه الح  الات يقب  ل 

وح  الات ( ب)وحال  ة الت  رخيص الإداري( أ)ل  ة الق  وة الق  اهرة إثب  ات العك  س، كم  ا ف  ي حا
 (.ج)الضرورة

 انتفاء الركن المعنوي في حالة القوا القاهرا: أ
 000 86المشر  الجزائري في قانون المناجم إلى ذل  ، م ن خ لال الم ادة ذهب

حيث اعتبر ك ل دخ ول أو تحلي ق ف وق منطق ة الأم ن الت ي تش مل المع دات والمنش ئات 
الملاح  ة البحري  ة الجزائري  ة دون ت  رخيص م  ن قبي  ل أعم  ال التخري  ب، بحي  ث الخاص  ة ب

يس  أل ص  احبها مس  اءلة جنائي  ة إلا ف  ي ح  الات الق  وة الق  اهرة الت  ي تك  ون حالّ  ة وعاجل  ة 
مستوفية الشروط، والتي على أساس ها يمك ن للم تهم ب أن ينف ي ت وافر القص د ف ي جانب ه 

 .لمساءلةأي انتفاء الركن المعنوي، ومن ثمّ انتفاء ا
وهو ما ذهب إليه القضاء الفرنسي، حي ث قض ت محكم ة ال نقض الفرنس ية أن 

ب أن جريم ة تلوي ث المج اري المائي ة " ما يتعلق بجرائم تلويث المجاري المائية إذ قض ى
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ف  ي فقرته  ا الأول  ى م  ن الق  انون الزراع  ي  101المق  ررة والمعاق  ب عليه  ا بموج  ب الم  ادة 
ي ة، فالفع ل ال ذي تجرم ه الم ادة الم ذكورة، وه و ت ر  ليس لها سوى صفة الجريم ة الماد

م  واد س  امة تنس  اب ف  ي نه  ر، تس  توجب خط  أ لا يل  زم أن تق  يم النياب  ة دل  يلا علي  ه، ولا 
يمك  ن تبرئ  ة الم  تهم إلّا إذا ت  وافرت الق  وة الق  اهرة، ويك  ون مس  توجبا لل  نقض الحك  م ال  ذي 

ن المعن وي ل م يت وافر وأن ه لا يقرر لتبرئة المتهم بعد إثبات وقو  الركن المادي أن ال رك
 .87"يمكن أن يسند إلى المتهم أي خطأ

 انتفاء الركن المعنوي في حالة وجود قرار أو ترخيص لداري:ب
ف ي فقرته ا الأول ى م ن الق انون  051ونأخذ على س بيل المث ال ف ي ذل   الم ادة 

منجم ي  يعاقب كل من يقوم في المج الات البحري ة الجزائري ة بنش اط" المتعلق بالمناجم
للبح   ث أو الاس   تيلال دون ت   رخيص منجم   ي، ب   الحبس م   ن س   نة إل   ى ث   لاث س   نوات 

، أي أن النش     اط يعتب     ر ..."دج 0.111.111دج إل     ى  0.111.111وبيرام     ة م     ن 
محظ   ور وماس   ا بعناص   ر البيئ   ة والوس   ط البح   ري إذا ل   م يك   ن مرخص   ا ب   ه م   ن الجه   ة 

مس  اءلة ك  ل م  ن أقح  م س  لوكه المعنوي  ة، ويعتب  ر قرين  ة عل  ى ت  وافر ال  ركن المعن  وي ف  ي 
ف   ي ه   ذا النش    اط، ولا يمكن   ه التحل   ل م    ن المس    ولية إلا م   ن خ    لال تق   ديم الت    رخيص 

م ن  011 88ومث ل ذل   م ا أوردت ه الم ادة. الإداري المثبت لمشروعية النشاط المنجمي
ق  انون حماي  ة البيئ  ة ف  ي إط  ار التنمي  ة المس  تدامة س  ابق ال  ذكر، حي  ث يمك  ن لك  ل م  ن 

ص  ب أو إف  را  لم  واد ض  ارة بص  حة الإنس  ان والنب  ات والحي  وان ف  ي تس  بب ف  ي عملي  ة 
المي  اه الس  طحية أو الجوفي  ة إثب  ات انتف  اء الإرادة الجرمي  ة أو الإث  م الجن  ائي ف  ي حق  ه، 

 .وذل  بموجب تقديم قرار سابق يسمم بتل  العملية وفق مقتضيات أحكامه
 انتفاء الركن المعنوي في حالة الضرورا: ج

المتعل ق بحماي ة البيئ ة  01-10من قانون  95 89في المادة ومثل ذل  ما ورد
بالمي   اه  الإض   رارالتنمي   ة المس   تدامة، إذ يمك   ن لرب   ان الس   فينة تبري   ر فع   ل  إط   ارف   ي 

الخاض  عة لدقل  يم الجزائ  ري، بحي  ث يمكن  ه تق  ديم دلائ  ل تثب  ت حس  ن نيت  ه ب  أن أس  باب 
ف   ادي خط   ر جس   يم ا ك   ان م   ن ج   راء ت   دفق لم   واد اقتض   تها ض   رورة تتل   وث المي   اه إنمّ   

 .وعاجل يهدد أمن السفن أو حياة البشر أو البيئة
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تعبي  ر لافت  راض كقاع  دة إثب  ات م  ا ه  ي إلا مج  رد اخلاص  ة الق  ول أن تطبيق  ات 
ع    ن الوج    ه الث    اني م    ن ص    ور الافت    راض لل    ركن المعن    وي المتمث    ل ف    ي الافت     راض 

 .القضائي
 ةـــــــــــــــــــخاتم

فكرة افتراض ال ركن المعن وي ف ي الجريم ة البيئي ة م ا ه و إلّا  خلاصة القول أنّ 
، وه   و (لا جريم   ة ب   دون خط   أ)اس   تثناء م   ن ج   وهر القاع   دة العام   ة الت   ي تقض   ي ب   أن 

في أحكام وأصول السياسة الجنائية التقليدية في فك ر القض اء والتش ريع عليه المتداول 
تها حاجة الدول رغبة منها في ولاعتبارات فرض ،المقارن، إلّا أن هنا  توجهات حديثة

حماي  ة المص  الم العام  ة والمص  الم الاقتص  ادية له  ا، س  محت بالتوس  ع وف  رض بع  ض 
المرون  ة ف  ي ص  ياغة نص  وص التج  ريم مم  ا يس  مم مع  ه للت  دخل القض  ائي ف  ي مج  ال 

المس    ولية الجزائي   ة عل   ى  إقام   ةالمتعل   ق ب   الجرائم الماس   ة ب   الأمن البيئ   ي م   ن  الإثب   ات
 .أساس الافتراض

: البيئ  ي يج  د مس  لكه ف  ي ص  ورتين الإج  رامي ف  ي و ه  ذا الافت  راض لل  ركن المعن  
المش  ر  أثن  اء ص  ياغته لنص  وص التج  ريم فيطل  ق علي  ه وص  ف  إرادةبت  دخل  إح  داهما

كن المعن  وي، والآخ  ر بت  دخل م  ن القض  اء، وال  ذي لا يك  ون إلّا الافت  راض التش  ريعي لل  ر 
ص  ة ف  إن الافت  راض القض  ائي وف  ق ن  ص ص  ريم م  ن المش  ر ، إلّا أن  ه ولاعتب  ارات خا

لل    ركن المعن    وي كوص    ف ث    اني ف    ي الجريم    ة البيئي    ة يمك    ن أن يك    ون كاس    تثناء م    ن 
ال   دلائل المعنوي   ة الت   ي ت   ربط  إل   ى الإش   ارةالاس   تثناء ف   ي ح   الات ص   مت المش   ر  ف   ي 

، الإج  رامالمحظ  ور، وه  ذا نظ  را للط  ابع الفن  ي له  ذا الن  و  م  ن  الفاع  ل بالنش  اط الم  ادي
طا للقاضي الجنائي استنتاج الخطأ من الوقائع المادية حتى لا يفلت الذي يسمم احتيا
 .الجاني بجريمته

لكن وان كان الافت راض لل ركن المعن وي مس مو  ب ه تش ريعا وقض اء ف ي مج ال 
د، كم ا أن الق انون الجن ائي أعط ى بع ض مح دود ومقيّ  هالقانون الجنائي البيئ ي، إلا أن 

الض  مانات للم  تهم للتنص  ل م  ن المس  اءلة الجزائي  ة واثب  ات حس  ن نيت  ه كم  ا ف  ي ح  الات 
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، وك  ذا ت  وفر ش  رط الق  وة الق  اهرة الت  ي الإداري  ةالض  رورة وح  الات الت  راخيص والق  رارات 
 .تنفي القصد الجنائي

 :قائمة المراجع
 المؤلفات العامة

 .1100القضائية، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، زبدة مسعود، القرائن  .1
، منش   ورات الحلب   ي (دراس   ة مقارن   ة)س   ليمان عب   د الم   نعم، النظري   ة العام   ة لق   انون العقوب   ات  .2

 .1110الحقوقية، بيروت، لبنان، 
، (دراسة نقدية في نصوص التش ريع وأحك ام القض اء)سليمان عبد المنعم، مبدأ مادية الجريمة  .3

 .1107ر المطبوعات الجامعية، دا
عب   د الرحم   ان خلف   ي، محاض   رات ف   ي الق   انون الجن   ائي الع   ام، دار اله   دى للطباع   ة والنش   ر  .4

 .1101والتوزيع، الجزائر، 
نظ    رة حديث    ة للسياس    ة )الق    انون الجن    ائي المق    ارن-عب    د الرحم    ان خليف    ي، أبح    اث معاص    رة .5

 .1101ليلة، الجزائر، ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين م(الجنائية
دراس ة تأص يلية مقارن ة لل ركن المعن وي )محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجن ائي  .6

 .0900، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 0في الجرائم العمدية، ط
دراسة تحليلية للبنيان الاقتصادي القانوني في التشريع )نبيل مدحت سالم، الجرائم الاقتصادية  .7

 .0950، مكتبة سيد عبد الله وهبه، مصر، (لعقابي المصريا
 المؤلفات الخاصة

، دار (دراس   ة مقارن   ة)أحم   د ع   وض ب   لال، الج   رائم المادي   ة والمس    ولية الجنائي   ة ب   دون خط   أ  .0
 .0990النهضة العربية، مصر، 

، (دراس  ة مقارن  ة) أحم  د ع  وض ب  لال، الم  ذهب الموض  وعي وتقل  ص ال  ركن المعن  وي للجريم  ة  .1
 .0900لنهضة العربية، الطبعة الأولى، مصر، دار ا

أحمد مجح ودة، أزم ة الوض و  ف ي الإث م الجن ائي ف ي الق انون الجزائ ري والق انون المق ارن، دار  .0
 .1105هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، 

دراس  ة مقارن  ة )البيئ  ة أحم  د محم  د عب  د الع  اطي محم  د، النظري  ة العام  ة لج  رائم الاعت  داء عل  ى  .1
 .1105، دار النهضة العربية، مصر، (بين القانون الجنائي والفقه الإسلامي



ISSN: 2170-1849  البحوث العلمية في التشريعات البيئيةمجلة 

EISSN: 2602-7178 1629السنة 01: عددال 60: مجلدال 

 

142 

 
 

، (دراس  ة مقارن  ة)بوش  ي يوس  ف، الأحك  ام الموض  وعية العام  ة ف  ي الق  انون الجن  ائي الاقتص  ادي .7
 .1109دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 

، (دراس    ة مقارن    ة)الج    رائم الاقتص    ادية ج    رجس يوس    ف طعم    ة، مكان    ة ال    ركن المعن    وي ف    ي  .5
 .1117الم سسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 

عبد الر وف مهدي، المس ولية الجنائية عن الج رائم الاقتص ادية ف ي الق انون المق ارن، مص ر،  .5
0955. 

دراس      ة مقارن      ة ف      ي الأحك      ام )عب      د الس      تار ي      ونس الحم      دوني، الحماي      ة الجنائي      ة للبيئ      ة  .0
 .1100دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، الإمارات، -دار الكتب القانونية، (الموضوعية

دراسة مقارنة في النظام )عبد العظيم مرسي وزير، افتراض الخطأ كأساس للمس ولية ألجنائية  .9
 .0900، دار النهضة العربية ، مصر، (اللاتيني والانجلو أمريكي

شعاعية والكيمياوية في القانون الجزائري، علي سعيدان، حماية البيئة من التلوث بالمواد الإ .0
 .1101دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

محمد حسن الكندري، المس ولية الجنائية عن التلوث البيئي، دار النهضة العربية، الطبعة  .1
 .1115الأولى، مصر، 

هضة العربية محمد سمير، الجرائم الاقتصادية في التشريعين المصري والإماراتي، دار الن .0
 .1107للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 

دراسة مقارنة بين القوانين )محمود داوود يعقوب، المس ولية في القانون الجنائي الاقتصادي  .1
، الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية، الطبعة الأولى، (العربية والقانون الفرنسي

 .1110سورية، 
، منشورات الحلبي الحقوقية، (دراسة مقارنة)ماية الجنائية للبيئة نوار دهام مطر الزبيدي، الح .7

 .1101الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 
 البحوث والمقالات

بح ث مق دم إل ى مجل س القض اء لإقل يم )أسيه س عدي عم ر، الخط أ المفت رض ف ي ج رائم النش ر .0
 .1107، وزارة العدل، العراق، (كوردستان

ل  ي يوس  ف، خصوص  ية القاع  دة الجزائي  ة ف  ي ج  رائم تلوي  ث عب  د الق  ادر محم  د هب  اش، إي  اد ع .1
البيئ  ة المائي  ة، مجل  ة جامع  ة تش  رين للبح  وث والدراس  ات العلمي  ة، سلس  لة العل  وم الاقتص  ادية 

 .1100، 5، العدد 00والقانونية ، المجلد 
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 النصوص القانونية
ف   ي  الص   ادرة 15، الجري   دة الرس   مية ع   دد 17/11/0900الص   ادر ف   ي  10-00ق  انون رق   م  .0

 .، المتعلق بحماية البيئة10/11/0900
يولي    و س    نة  09المواف    ق  0111جم    ادي الأول    ى ع    ام  09م     ر  ف    ي  01-10ق    انون رق    م  .1

، الصادرة 10، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية عدد 1110
 .1110يوليو سنة  11الموافق  0111جمادي الأولى عام 11بتاريخ 

، 1110غش    ت س    نة  0المواف    ق  0119م     ر  ف    ي أول ش    عبان ع    ام  05-10ن رق    م ق    انو  .0
 0119ش عبان ع  ام  10، الص ادرة ف ي 15يتض من التوجي ه الفلاح ي، الجري دة الرس مية ع دد  

 .1110غشت سنة  01الموافق 
فبراي  ر س  نة  11المواف  ق  0107ربي  ع الث  اني ع ام  11م  ر  ف  ي  17-01ق انون المن  اجم رق  م  .1

جم   ادي  10، الص   ادرة بت   اريخ 00ق   انون المن   اجم، الجري   دة الرس   مية ع   دد ، يتض   من 1101
 .1101مارس  01الموافق  0017الأولى عام 

، 1105مارس سنة  5الموافق  0105عام  الأولىجمادي  15م ر  في  10-05قانون رقم  .7
جم   ادي 15، الص   ادرة ي   وم الاثن   ين  01يتض   من التع   ديل الدس   توري، الجري   دة الرس   مية ع   دد 

 .1105مارس سنة  5الموافق  0105عام  لىالأو 
م رخ ة  07، وزارة الصحة العمومية، جريدة رق م 0900فبراير  01قرار وزاري مشتر  بتاريخ  .5

الت   ي تتول   د عنه   ا  والأجه   زة الإش   عاعية، يح   دد كيفي   ات حي   ازة الم   واد 0900فبراي   ر  00ف   ي 
 .طبية لأغراضواستعمالها  أيونية إشعاعات

 ــــــشالهوامــــــــــــــ
                                                           

محمد سمير، الجرائم الاقتصادية في التشريعين المصري والإماراتي، دار النهضة  -  1
 .10، ص 1107العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 

دراسة ) أحمد عوض بلال، المذهب الموضوعي وتقلص الركن المعنوي للجريمة  -  2
 .5، ص 0900، دار النهضة العربية، الطبعة الاولى، مصر، (مقارنة

دراسة تأصيلية مقارنة للركن )محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي  - 3
 .0، ص0900، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 0المعنوي في الجرائم العمدية، ط

4 اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة، مع علمه بأركانها " الخطأ القصدي هو - 
  .009، أحمد محمد عبد العاطي محمد، مرجع سابق، ص "لقانونوعناصرها التي يتطلبها ا
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هو صورة من صور الركن المعنوي في الجريمة، أقل في جسامته، يمكن تعريفه على  - 5
سلو  أو امتنا  يخالف واجبات الحيطة والحذر ويرتب المس ولية الجزائية لفاعله في " أنه

لخطأ في نشاط إرادي يفضي إلى نتيجة حالات معينة لما يترتب عليه من ضرر، ويتمثل ا
غير مقصودة من الجاني سواء لانتفاء علمه كلية بصلاحية نشاطه لإحداث هذه النتيجة مع 

ما لتوافر علمه بإمكان صلاحية نشاطه لإحداث هذه النتيجة ، سليمان "وجوب توقع ذل ، وا 
ورات الحلبي الحقوقية، ، منش(دراسة مقارنة)عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات 

 .770، ص 775، ص 1110بيروت، لبنان، 
جرائم تلويث البيئة متعدية القصد يمتد فيها أثر النتيجة الإجرامية إلى نتائج أخرى  - 6

، (ما وراء العمد)جسيمة تتجاوز قصد الجاني وتتسم بخطورتها وتفاقم يثارها، ويعير عنه 
  .وما بعدها 051أحمد محمد عبد العاطي، مرجع سابق،ص 

كذل  بعض الفقه من يصنف جرائم التلوث ضمن الجرائم المادية التي تجعل الركن  -7
المعنوي مفترض في الفاعل وتبريرهم في ذل  هو اتسا  الأخطار البيئية، وازدياد أضرارها، 

نظرة حديثة للسياسة )القانون الجنائي المقارن-عبد الرحمان خليفي، أبحاث معاصرة
  .190، ص 1101، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، (الجنائية

8 دراسة مقارنة في الأحكام )عبد الستار يونس الحمدوني، الحماية الجنائية للبيئة  - 
، 1100دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، الإمارات، -، دار الكتب القانونية(الموضوعية

  .015ص 
بحث مقدم الى مجلس القضاء )الخطأ المفترض في جرائم النشرأسيه سعدي عمر،  -9

  .0، ص 1107، وزارة العدل، العراق، (لإقليم كوردستان
دراسة مقارنة في )عبد العظيم مرسي وزير، افتراض الخطأ كأساس للمس ولية ألجنائية  - 10

وما  00، ص 0900، دار النهضة العربية ، مصر، (النظام اللاتيني والانجلو امريكي
  .75بعدها، ص 

، (دراسة مقارنة)جرجس يوسف طعمة، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية  -  11
 .159،ص 1117الم سسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 

 .وما بعدها 10عبد العظيم مرسي وزير، مرجع سابق، ص  - 12
 .وما بعدها 90عبد العظيم مرسي وزير، المرجع نفسه، ص  - 13
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دراسة )أحمد محمد عبد العاطي محمد، النظرية العامة لجرائم الاعتداء على البيئة  - 14

، ص 1105، دار النهضة العربية، مصر، (مقارنة بين القانون الجنائي والفقه الإسلامي
  .وما بعدها 005

دراسة مقارنة بين )محمود داوود يعقوب، المس ولية في القانون الجنائي الاقتصادي  - 15
، الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية، الطبعة (لقوانين العربية والقانون الفرنسيا

 .059، ص 1110الأولى، سورية، 
 .010عبد العظيم مرسي وزير، مرجع سابق، ص  - 16
 .011عبد العظيم مرسي وزير، مرجع نفسه، ص  - 17
 .001محمود داوود يعقوب، مرجع نفسه، ص  - 18
 711.111)يعاقب بالحبس لمدة سنتين وبيرامة قدرها خمسمائة ألف "  011المادة  - 19
كل من رمى أو أفر  أو تر  تسربا في المياه السطحية أو الجوفية ، أو مياه البحر ( دج

الخاضعة للقضاء الجزائري، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لمادة أو مواد يتسبب مفعولها أو 
ة الإنسان أو النبات أو الحيوان، أو ي دي ذل  إلى تفاعلها في الإضرار ولو م قتا بصح

جمادي الأولى عام  09م ر  في  01-10، قانون رقم ..."تقليص استعمال مناطق السباحة
، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 1110يوليو سنة  09الموافق  0111

يوليو  11الموافق  0111ى عام جمادي الأول11، الصادرة بتاريخ 10الجريدة الرسمية عدد 
  .1110سنة 

  .010عبد العظيم مرسي وزير، مرجع سابق، ص  - 20
  .001عبد العظيم مرسي وزير، مرجع نفسه، ص  - 21
 . 100جرجس يوسف طعمة، مرجع سابق، ص  -  22
  .000عبد العظيم مرسي وزير، مرجع سابق، ص  - 23
  . 000عبد العظيم مرسي وزير، مرجع نفسه، ص  - 24
25 علي سعيدان، حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية والكيمياوية في القانون  - 

  .001، ص 1101الجزائري، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
  .001عبد العظيم مرسي وزير، مرجع نفسه، ص  - 26
 .وما بعدها 007عبد العظيم مرسي وزير، مرجع نفسه، ص  - 27
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، دار (دراسة مقارنة)وض بلال، الجرائم المادية والمس ولية الجنائية بدون خطأ أحمد ع - 28

 .وما بعدها 015، ص 0990النهضة العربية، مصر، 
دراسة تحليلية للبنيان الاقتصادي القانوني في )نبيل مدحت سالم، الجرائم الاقتصادية  -  29

 .50، ص 0950، ، مكتبة سيد عبد الله وهبه، مصر(التشريع العقابي المصري
إلى أن مجرد وقو  الجريمة المادية يظهر لدى فاعلها ( ميرل)في ذات الاتجاه يشير " -  30

بطريقة لا تقبل الجدل نقصا في الحذر والاحتياط، أي خطأ سابقا يريد المشر  أن يتلقفه 
 كتطبيق واسع النطاق للجرائم–أن ما يعاقب عليه في المخالفات ( سميث)بالعقاب، وي كد 

، نقلا "هو الإهمال أو الجهل كما لو كان الأمر متعلق بجريمة غير عمدية تماما -المادية
، مرجع (دراسة مقارنة)عن أحمد عوض بلال، الجرائم المادية والمس ولية الجنائية بدون خطأ 

 .011سابق، ص 
، (ة دراسة مقارن)أحمد عوض بلال، الجرائم المادية والمس ولية الجنائية بدون خطأ  - 31

 .011، ص 000مرجع سابق، ص 
 .101، ص 107جرجس يوسف طعمة، مرجع سابق، ص  -  32
 .وما بعدها 57نبيل مدحت سالم، مرجع سابق، ص  -  33
 .091محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  -  34
بيض النظر عن المتابعات القضائية، في حالة إلحاق الضرر بشخص أو "  99المادة  - 35

أو بالمنش ت، يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبيرامة من مليوني  بالوسط البحري
كل من خالف ( دج 01.111.111)إلى عشرة ملايين دينار( دج 1.111.111)دينار

من هذا القانون، ونجم عن ذل  صب محروقات أو مزيج من المحروقات  75أحكام المادة 
جمادي الأولى عام  09م ر  في  01-10، قانون رقم "في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري

، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 1110يوليو سنة  09الموافق  0111
يوليو  11الموافق  0111جمادي الأولى عام 11، الصادرة بتاريخ 10الجريدة الرسمية عدد 

  .1110سنة 
خطيرة أو سامة أو ملوثة، يتعين على ربان كل سفينة تحمل بضائع "  75المادة  - 36
القرب من المياه الخاضعة للقضاء الجزائري أو داخلها، أن يبل  عن كل حادث بر بوتع

ملاحي يقع في مركبة ومن شأنه أن يهدد بتلويث أو إفساد الوسط البحري والمياه والسواحل 
 09م ر  في  01-10، قانون رقم "الوطنية، تحدد تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
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، يتعلق بحماية البيئة في إطار 1110يوليو سنة  09الموافق  0111جمادي الأولى عام 
 0111جمادي الأولى عام 11، الصادرة بتاريخ 10التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية عدد 

  .1110يوليو سنة  11الموافق 
 .017عبد العظيم مرسي وزير، مرجع سابق، ص  - 37
، 1100القرائن القضائية، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، زبدة مسعود،  - 38
 .97ص 

 .017عبد العظيم مرسي وزير، مرجع نفسه، ص  - 39
 .015عبد العظيم مرسي وزير، مرجع سابق، ص  - 40
 .00محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 41
صر التجريم في كثير يلجأ المشر  إلى أسلوب النصوص على بياض في تحديد عنا - 42

من جرائم تلويث البيئة، وذل  لارتباط هذه النوعية من الجرائم باعتبارات فنية وتقنية وأساليب 
علمية متداخلة مع أنشطة صناعية وتجارية واقتصادية عديدة تتطلب خبرة لا تتوافر إلا لدى 

ة عن التلوث الجهات المختصة بحماية البيئة، محمد حسن الكندري، المس ولية الجنائي
  .11، ص 1115البيئي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، مصر، 

عبد القادر محمد هباش، إياد علي يوسف، خصوصية القاعدة الجزائية في جرائم  -  43
تلويث البيئة المائية، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم 

  43.وما بعدها 110، ص 1100، 5، العدد 00 الاقتصادية والقانونية ، المجلد
 .090زبدة مسعود، القرائن القضائية، مرجع سابق، ص  - 44
مارس سنة  5الموافق  0105جمادي الأولى عام  15م ر  في  10-05قانون رقم  -45

 15، الصادرة يوم الاثنين  01، يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية عدد 1105
  .1105مارس سنة  5الموافق  0105 جمادي الأولى عام

46 ، النشرية، القسم 0991جويلية  10م ر  في  11751قرار تعقيبي جزائي عدد  - 
، منقول عن محمود داوود يعقوب، المس ولية في القانون 51، ص 0991الجزائي لسنة 

بق، ص ، مرجع سا(دراسة مقارنة بين القوانين العربية والقانون الفرنسي)الجنائي الاقتصادي 
59. 
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، 0995، النشرية جزائي لسنة 0995-00-09م ر  في  50551تعقيب جزائي عدد  - 47
دراسة )، منقول عن محمود داوود يعقوب، المس ولية في القانون الجنائي الاقتصادي 90ص 

 .59، مرجع سابق، ص (مقارنة بين القوانين العربية والقانون الفرنسي
دراسة نقدية في نصوص التشريع وأحكام )ية الجريمة سليمان عبد المنعم، مبدأ ماد - 48

 .وما بعدها 10، ص 1107، دار المطبوعات الجامعية، (القضاء
49 دراسة )بوشي يوسف، الأحكام الموضوعية العامة في القانون الجنائي الاقتصادي - 

  .157، ص 1100، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، (مقارنة
عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، دار الهدى للطباعة والنشر  - 50

  007.50، ص 1101والتوزيع، الجزائر، 
جاء في التوصية السادسة من أعمال الم تمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات  - 51

أما " سبتمبر ما نصه 11- 05المنعقد بمدينة هامبور  بجمهورية ألمانيا الاتحادية  للفترة من 
بشأن الأفراد فإنه من الضروري أن نستبقي مس ولية ليس أولئ  الذين يرتكبون خطأ فاحشا 
وحسب، بل والمدراء والموظفين العموميين الذين يعطون الأوامر والإذن بارتكاب الجريمة 

حماية الجنائية ، منقول عن نوار دهام مطر الزبيدي، ال"البيئية أو يسمحون بارتكابها إهمالا
، 1101، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، (دراسة مقارنة)للبيئة 
  .119ص 

، مرجع سابق، ص (دراسة مقارنة)نوار دهام مطر الزبيدي، الحماية الجنائية للبيئة  - 52
119  

  53.وما بعدها 011عبد العظيم مرسي وزير، مرجع سابق، ص  - 53
  59.54داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  محمود - 54
، مرجع سابق، ص (دراسة مقارنة)نوار دهام مطر الزبيدي، الحماية الجنائية للبيئة  - 55

171.  
  75.56عبد العظيم مرسي وزير، مرجع سابق، ص  - 56
57 ؛ أحمد عوض بلال، الذهب الموضوعي 155بوشي يوسف، مرجع سابق، ص  - 

 .115، مرجع سابق، ص (راسة مقارنةد)وتقلص الركن المعنوي للجريمة
، (دراسة مقارنة)عبد العظيم مرسي وزير، افتراض الخطأ كأساس للمس ولية الجنائية - 58

 .019مرجع سابق، ص 
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 .000عبد العظيم مرسي وزير، مرجع نفسه، ص  - 59
 .091محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  -  60
61 دراسة )الركن المعنوي للجريمةأحمد عوض بلال، المذهب الموضوعي وتقلص  - 

 .115، مرجع سابق، ص (مقارنة
 07، وزارة الصحة العمومية، جريدة رقم 0900فبراير  01قرار وزاري مشتر  بتاريخ  - 62

، يحدد كيفيات حيازة المواد الإشعاعية والأجهزة التي تتولد 0900فبراير  00م رخة في 
  .عنها إشعاعات أيونية واستعمالها لأغراض طبية

  .070علي سعيدان، مرجع سابق، ص  - 63
، الجريدة الرسمية عدد 17/11/0900الصادر في  10-00من القانون  015المادة  - 64
  .، المتعلق بحماية البيئة10/11/0900الصادرة في  15
فبراير  11الموافق  0107ربيع الثاني عام  11م ر  في  17-01قانون المناجم رقم  - 65

جمادي  10، الصادرة بتاريخ 00قانون المناجم، الجريدة الرسمية عدد ، يتضمن 1101سنة 
  1101.65مارس  01الموافق  0017الأولى عام 

 .010عبد العظيم مرسي وزير، مرجع سابق، ص  - 66
لكن هذا التوجه غير مقبول، لان صاحب هذا الرأي يتحدثون في الظاهر عن وجود "  - 67

يعيرون وزنا للنشاط المادي، فالقول بأن المشر  أخذ الخطأ خطأ، ولكنهم في حقيقة الأمر لا 
بالحسبان عند صياغة نص التجريم لكنه لم يظهره في ذل  النص، معناه أن الخطأ اندمج 
في الركن الشرعي، وبالتالي يكفي لقيام المس ولية في هذه الحالة وجود نص تجريم، وارتكاب 

ننا عدنا عمليا إلى استبعاد الخطأ، خاصة وأن الفعل المادي الذي جرمه النص، مما يعني أ
هذه النظرية لا تسمم للمتهم أن يدفع بانتفاء خطيئته، وذل  خلافا لافتراض الخطأ كقاعدة 

 .090، منقول من كتاب محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص "إثبات
؛ عبد الر وف مهدي، مرجع سابق، ص 090محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 68

000. 
يوليو سنة  09الموافق  0111جمادي الأولى عام  09م ر  في  01-10قانون رقم  - 69

، الصادرة 10، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية عدد 1110
  .1110يوليو سنة  11الموافق  0111جمادي الأولى عام 11بتاريخ 
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70 لعراقي في المادة الثالثة من قانون الوقاية من ومثل ذل  ما ذهب إليه المشر  ا - 

يكون مال  المصدر دون غيره مس ولا " على أنه  0901لسنة  99الإشعاعات الم ينة رقم 
عن تعويض جميع الأضرار المتحققة عن مصادر الإشعا  وتعتبر مس ولية المال  مفترضة 

م مطر الزبيدي، مرجع سابق، ، منقول عن نوار دها"بحكم القانون وغير قابلة لإثبات العكس
  171.70ص 

هنا  فرق بين التجرد من الخطأ وبين افتراض الخطأ، فالأخير يلزم بشأنه إرادة حرة " - 71
وواعية كما يلزم ألا يكون الفاعل قد وقع في غلط لا يمكن تجنبه، أما الأول فلا عبرة فيه الا  

 يها بقيام علاقة السببية بين النشاط والنتيجة المعاقب عل
 .010عبد العظيم مرسي وزير، مرجع سابق، ص  - 72
عبد الر وف مهدي، المس ولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن،  - 73

 .001، ص 0955مصر، 
 51؛ محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص 150بوشي يوسف، مرجع سابق، ص  - 74

دراسة )عي وتقلص الركن المعنوي للجريمة وما بعدها؛ أحمد عوض بلال، المذهب الموضو 
 .وما بعدها 170، ص 079، مرجع سابق، ص (مقارنة

 .001مرسي وزير، مرجع سابق، ص  - 75
 .وما بعدها 001عبد العظيم مرسي وزير، مرجع نفسه، ص  - 76
 .001عبد العظيم مرسي وزير، مرجع نفسه، ص  - 77
 .091محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 78
  .007عبد العظيم مرسي وزير، مرجع نفسه، ص  - 79
تبقى حجية المحاضر المثبتة لهذه المخالفات قائمة "... في يخر فقرة لها 051المادة  - 80

إلى غاية إثبات العكس، وترسل هذه المحاضر إلى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية 
 0107ربيع الثاني عام  11م ر  في  17-01، قانون المناجم رقم "المختصة إقليميا

، الصادرة 00، يتضمن قانون المناجم، الجريدة الرسمية عدد 1101فبراير سنة  11الموافق 
  .1101مارس  01الموافق  0017جمادي الأولى عام  10بتاريخ 

81 دراسة )أحمد عوض بلال، المذهب الموضوعي وتقلص الركن المعنوي للجريمة - 
 .150، مرجع سابق، ص (مقارنة

 .009محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  - 82
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 .000عبد الر وف مهدي، مرجع سابق، ص  - 83
أحمد مجحودة، أزمة الوضو  في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن،  - 84

وما  599، ص 1105دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، 
  .بعدها

، 1110غشت سنة  0الموافق  0119م ر  في أول شعبان عام  05-10ن رقم قانو  - 85
 0119شعبان عام  10، الصادرة في 15يتضمن التوجيه الفلاحي، الجريدة الرسمية عدد  

  .1110غشت سنة  01الموافق 
يعاقب كل من دخل بصفة غير قانونية، إلى منطقة  الأمن المعرفة في "  000المادة  - 86

أعلاه أو حلق فوقها بصفة غير قانونية بعد أن تكون السلطات المختصة قد  050المادة 
اتخذت كل الإجراءات الملائمة لتمكين الملاحين من التعرف على وضعية هذه المنطقة 

، قانون "دج 1.111.111دج إلى  711.111بالحبس من سنة إلى سنتين وبيرامة من 
، 1101فبراير سنة  11الموافق  0107ام ربيع الثاني ع 11م ر  في  17-01المناجم رقم 

جمادي الأولى عام  10، الصادرة بتاريخ 00يتضمن قانون المناجم، الجريدة الرسمية عدد 
  .1101مارس  01الموافق  0017

، منقول عن عبد العظيم مرسي 019ص  0950دالوز  0955ابريل  10نقض  - 87
وما  50ري، مرجع سابق، ص وما بعدها؛ محمد حسن الكند 75وزير، مرجع سابق، ص 

  .بعدها
عندما تكون عملية الصب مسموحا بها بقرار، لا " ... الفقرة الثانية 011المادة  -   88

م ر  في  01-10، قانون رقم "تطبق أحكام هذه الفقرة إلا إذا لم تحترم مقتضيا هذا القرار
اية البيئة في ، يتعلق بحم1110يوليو سنة  09الموافق  0111جمادي الأولى عام  09

جمادي الأولى عام 11، الصادرة بتاريخ 10إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية عدد 
  .1110يوليو سنة  11الموافق  0111

لا يعاقب بمقتضى هذه المادة عن التدفق الذي بررته " ... الفقرة الثالثة 95المادة  - 89
، قانون رقم "حياة البشر أو البيئةضرورة تفادي خطر جسيم وعاجل يهدد أمن السفن أو 

، يتعلق 1110يوليو سنة  09الموافق  0111جمادي الأولى عام  09م ر  في  10-01
، الصادرة بتاريخ 10بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية عدد 

  .1110يوليو سنة  11الموافق  0111جمادي الأولى عام 11


